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كلمة شكر

تعالى بقدرتھ جل جلالھ یلین الصخر و یسھل المستحیل، نشكره  الحمد 

سبحانھ على منحھ العقل و المعــرفة كلـــمة شكر أبعــثھا مع كل

نبضة أمل في عصر كثرت فیھ الفتن.

و تــــنوعـــت فـــــیــھ المـــــــــــحن

إلـــى جـــوھرة المــجتمع و أھل الأمة

إلى الأسرة الجامعة الجزائریة متشكرة كل الأساتذة و خاصة إلى 

أســتاذي المــؤطر بــن بدرة و شكـــر خاص إلى كل أفراد عائلتي

و إلى كل أصدقائي في الدراسة و إلى كل من ساعدني في ھذا العمل 

المـــتـــواضــــع

ب



إھداء
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إالعمل
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على غرار مختلف دول العالم، تم إنشاء ھیئة تقع على عاتقھا تسییر وإدارة المسار المھني 

لفت تشكیلة ھذه الھیئة من دولة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى مدى تكریس مبدأ للقضاة، وإن اخت

، م.أ.قاستقلالیة السلطة القضائیة، وأطلق على ھذه الھیئة في فرنسا ومصر وكذلك في الجزائر ب

وقد تضمنتھ في بلادنا عدة نصوص إبتداءا من الدساتیر إلى مختلف القوانین الأساسیة للقضاء، 

1969منھ، ثم جاء القانون الأساسي للقضاء سنة 62إلیھ في المادة 1963ور سنة فقد تطرق دست

لیستمر إلى 1976، وھو الأمر الذي ظل مكرسا بموجب أحكام الدستور لسنة م.أ.قالذي تضمن 

، بالنظر إلى المتطلبات التي فرضتھا م.أ.قالذي أعاد ھیكلة 1989غایة صدور دستور سنة 

الاقتصادیة والتكریس الواضح لمبدأ الفصل بین السلطات في ھذا الدستور، الظروف الاجتماعیة و

في إطار ھذه الأحكام یوضح تشكیلة ومختلف مھام 1989ثم جاء القانون الأساسي للقضاء لسنة 

ومھامھ ضمن م.أ.ق، وما لبث المشرع إلى أن تدخل من جدید لیكیف مختلف ھیئات م.أ.ق

24المؤرخ في 05- 92البلاد بموجب المرسوم التشریعي رقم الحاجیات الجدیدة التي عرفتھا

، وبالنظر إلى ھذه الدوافع والأسباب التي أدت مرارا إلى تدخل المشرع، من أجل 1992أكتوبر 

، الذي 1996تغییر مستمر لھذه المؤسسة سواء من حیث التشكیلة والمھام. فقد صدر دستور سنة 

، والذي 1989ار الذي تبناه المؤسس الدستوري في سنة أكد على وضع ھذه المؤسسة في الإط

، وھو المؤسسة م.أ.قالمتضمن 2004سبتمبر 6المؤرخ في 12- 04رقم ق.عتأكد بعد صدور 

الدستوریة التي أنیط بھا إدارة وتسییر والإشراف على المسار المھني للقضاة، لمختلف الجوانب 

سیم والترقیة والنقل والإلحاق والتقاعد والإستقالة المتعلقة بمھنتھم إبتداءا من التعیین والتر

والتأدیب.

م.أ.قوعلى ضوء ذلك تبرز لنا أھمیة دراسة ھذا الموضوع لمحاولة التعرف على ھیكلة 

عبر النصوص التشریعیة التي نظمتھ وكذا المھام الموكلة إلیھ بغرض متابعة المسار المھني 

یطرح الإشكالیتین الآتیتین:للقضاة بمختلف جوانبھ، وھذا الأمر الذي
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o عبر النصوص التشریعیة التي نظمتھ، ومختلف ھیئاتھ م.أ.قكیف تم تنظیم تشكیلة

ومھامھ؟ 

o في الجزائر؟م.أ.قوإلى أي مدى تم تكریس مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة من خلال

وارتأینا منھجیة دراسة ھذا الموضوع بتقسیمھ إلى فصلین: 

عبر النصوص التشریعیة التي م.أ.قفصل الأول : تشكیلة وتسییر ھیاكل نتناول في ال

نظمتھ.

.م.أ.قوفي الفصل الثاني: صلاحیات 

البحثأھداف

:التالیةالأھدافتحقیق إلىنسعى من خلال ھدا البحث 

القضائیة في الجزائر طوال الفترة الممتدة من یومةالأجھزمقارنة بین إجراء - 

.وجود تلك الھیئةأھمیةمعرفة إلىإضافةایة الیوم غإلىالاستقلال 



الفصل الأول

مجلس أعلى للقضاءتشكيلة وتسيير هياكل  
عبر النصوص التشريعية التي نظمته
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في الجزائر من أھم المؤسسات الدستوریة، والذي یعكس التكریس الفعلي لمبدأ م.أ.قیعد 

لالیة السلطة القضائیة عن باقي السلطات التشریعیة استقبین السلطات، وتعزیزالفصل ما

والتنفیذیة الموجودة في الدولة.

اء  م إنش یة، ت ادئ الأساس ذه المب ا م.أ.قوعلى ضوء ھ ي عرفتھ اتیر الت ام الدس بموجب أحك

ي  ار المھن ة المس ى متابع ة إشرافھ عل لطة القضائیة، بغی تقلالیة الس ن أجل ضمان اس الجزائر، م

.اــــتأدیبیلتھجوانبھ، منذ بدایتھ إلى غایة إنھاء مھامھ، وكذا مساءبمختلفللقاضي

ي تضمنتھ،  ر النصوص التشریعیة الت وقد عرف المجلس الأعلى للقضاة عدة تطورات عب

ن  ر ع ت تعب ي كان ة، والت ھ الإداری ھ وھیئات ییر أجھزت ال تس ي مج كیلتھ، أو ف ة تش ن ناحی واء م س

ي الإشراف إرادة المشرع في ترسیخ دعائم اس ة ف تقلالیة السلطة القضائیة، وجعلھا صاحبة الولای

ن  ا م ام، تخوف ذه المھ ولي ھ ن ت ة ع لطة التنفیذی اء الس اد أعض اة، وإبع ي للقض ار المھن ى المس عل

المكانة التي تلیق بھ.م.أ.قتأثیرھا على استقلالیة السلطة القضائیة، وإعطاء 

ة ت ى دراس ذا الفصل إل ھ م.أ.قشكیلة لذلك وجب التطرق في ھ ة ل ل المكون ییر الھیاك ، وتس

نة  الي لس انون الأساسي للقضاء الح ى الق ، 2004عبر النصوص التشریعیة التي نظمتھ وصولا إل

:وذلك من خلال مبحثین

عبر النصوص التشریعیة التي نظمتھ.م.أ.قالمبحث الأول: تشكیلة 

التشریعیة وكیفیة تسییره عبر النصوص م.أ.قالمبحث الثاني: ھیئات 

التي نظمتھ
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المبحث الأول
عبر النصوص التشريعية التي نظمتهجلس الأعلى للقضاءمالتشكيلة  

ئ  ائیة، أنش لطة القض تقلالیة الس ز اس ل تعزی ن أج ي م.أ.قم ار المھن رض إدارة المس بغ

ھ  زملائھم،قللقضاة، یستدعى فی ي ل ار المھن ة المس ام بمتابع ن للقی ھ م ي غالبیت ى أن یتشكل ف عل

ویة  ب عض ا بتغلی ان إم ك، فك س ذل ت عك اء عرف یة للقض وانین الأساس ف الق اة، إلا أن مختل قض

ي ق، وإما بتفوق عدد م.أ.قالسلطة التنفیذیة في تشكیلة  ھ ف ا جعل س، مم الممثلین في تشكیلة المجل

كل مرة یكون عرضة للإنتقاد.

المـطـلــب الأول
سلطة التنفيذية على السلطة القضائيةتغليب عضوية ال

في تشكیلتھ عبر القوانین الأساسیة للقضاء، وبالخصوص في القانون الأساسي م.أ.قعرف 

ر 1969للقضاء لسنة  لطة القضائیة، الأم ى الس ة عل تغلیب وتفوق واضح لأعضاء السلطة التنفیذی

تقلة.في إدارة المسار المھني للقضاة بصفة مس1الذي أفقده فعالیتھ

الفرع الأول
1969قبل صدور القـانون الأساسي للقضاء في سنة  المجلس الأعلى لقضاءتشكيلة  

ادة م.أ.قبعد حصول الجزائر على الإستقلال، لم یغفل المشرع على إنشاء  65إذ نصت الم

كالآتي:م.أ.ق، وتضمنت ھذه المادة تشكیلة م.أ.قعلى تكوین 1963من دستور سنة 

ى-وزیر العدل نائب الرئیس-رئیسا لھةالجمھوریرئیس  س الأعل ب –2ورئیس المجل النائ

ى  س الأعل دى المجل ام ل ى–الع س الأعل ن المجل ام م ن -مح دھما م ال القضاء، أح ن رج ین م إثن

.طرف زملائھما على المستوى الوطنيقضاة الصلح. ینتخبان من 

.31.ص 2003-دط–دار الأمل للنشر -السلطة القضائیة في الجزائر–بوبشیرمحند أمقران :1
لق بنظم وصلاحیات المحكمة العلیا تغیرت تسمیة المجلس  الأعلى إلى المحكمة العلیاالمتع1989-12-12المؤرخ في 22-89بعد صدور القانون رقم :2
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وطني-  س ال ي المجل ة ف دل الدائم د ستة أعضاء تعینھم لجنة الع د أك ین أعضائھم، وق ن ب م

ھ م.أ.قالمتضمن 1964جوان 12المؤرخ في 64/153القانون التنظیمي رقم  ي مادت ھذه التشكیلة ف

الأولى.

ل صدور  ة قب ق.أفمن خلال ھذا النص المذكور أعلاه، یبدو لنا أن المشرع في ھذه المرحل

ذا یوضح ضمن أحكامم.أ.قل النص على تشكیلة ، فضّ 1969للقضاء في سنة  الدستور نفسھ، وھ

إلا بتعدیل أحكام الدستور نفسھ.,لنا مكانتھ الدستوریة والذي یشكل حصانة لھ من التعدیل

ة  ذه نتیج ة والقضائیة، وھ ریعیة والتنفیذی ا التش ا فیھ لطات بم ل الس ابین ك ع م ا تجم ا أنھ كم

ل دة الس ذي یوصف بوح ة ال ك المرحل ي تل ل أن المشرع حتمیة من طبیعة النظام السائد ف طة، ولع

.1بین السلطات الثلاث الموجودة في الدولةم.أ.قتأثر بالنظام الفرنسي، الذي یجمع في تشكیلة 

ؤثر م.أ.قإلا أن بعض الدارسین أكدوا على أن ھذا الخلط الذي تضمنتھ تشكیلة  ا ی في بلادن

ي أداء دور ھ، ف ي إدارة حتما على نزاھة قراراتھ ولا یعبر عن المكانة اللائقة ب ل ف ال المتمث ه الفع

. 2المسار المھني للقضاة، مع أن الدستور یؤكد استقلالیة السلطة القضائیة

ا تبق ى ىإلا أنھ رض إل ى التع دفعنا إل ا ی تقلال، مم د الإس ر بع ا الجزائ ر بھ ة تم أول تجرب

للقضاء.ق.أمرحلة أخرى بعد صدور 

الفرع الثاني
1969للقضاء لسنة  سيالقـانون الأساعلى ضوء  م.أ.قتشكيلة  

المتضمن تشكیلة 1969ماي 13، المؤرخ في 27-69للقضاء بموجب الأمر ق.أبعد صدور 

ووزیر ،رئیس الدولة رئیسا لھوالذي یتألف من:م.أ.قمنھ على تشكیلة 61، أعلنت المادة م.أ.ق

ثلاثة ، لأعلىالنائب العام لدى المجلس ا، الرئیس الأول للمجلس الأعلى،العدل نائب الرئیس

قاضیین ، وثلاثة أعضاء من المجالس المنتخبة عن طریق الاقتراع العام، أعضاء ممثلین للحزب

اكم.ــــــللحكم وقاض من النیابة تابعین للمح

1.1996.p154édition12ubyA. Tome.1nstitutionnelocDroitJean, Bernard .:
80ص 2003الطبعة الأولى –دار الریحانة  للنشر –النظام القضائي الجزائري –عمار بوضیاف :2
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انون  م الق ون بحك ى أعضاء معین م إل ن أن تقس ذكورة أعلاه یمك فمن خلال ھذه التشكیلة الم

تمبصفتھم ى ن ك حت ون، وذل ا وأعضاء منتخب ن خلالھ ي م اط، الت ى بعض النق ارة إل ن الإش كن م

ن م.أ.قنتوصل إلى معرفة مكانة  ي ق.أ، مع التطرق إلى بعض المواد م ك الت للقضاء، خاصة تل

تحدد العضویة بالمجلس، وذلك من خلال النقاط الآتیة:

:أولا: الأعضاء المعینون بحكم القانون

انو م یقصد بالأعضاء المعینون بصفتھم بحكم الق م حق العضویة بحك ذین لھ ن بالأعضاء ال

ت م.أ.قصفتھم الوظیفیة، فإذا زالت عنھم ھذه الصفة فقدوا العضویة ب ذي آل بھا الشخص ال لیكتس

م: ة مباشرة وھؤلاء الأعضاء ھ ك الصفة الوظیفی ةإلیھ تل یس الجمھوری دل،رئ ر الع ة ،وزی ثلاث

ى. ، النائالرئیس الأول للمجلس الأعلى،أعضاء من الحزب د لاحظ ب العام لدى المجلس الأعل وق

د غلّ ة، وأضفي بعض الدارسین أن المشرع في ھذه المرحلة ق لطة التنفیذی ین الس ب عضویة ممثل

ي تشكیلة  ة، م.أ.قالطابع السیاسي ف الس المنتخب ن أعضاء الحزب والمج دد م ھ ع ك بإدخال ، وذل

لطة التابعین إلى المجالس القضائیة والمحاكم، ممقیساوي عدد  أثیر الس وذ وت ى نف ا یؤدي حتما إل

.1التنفیذیة على قراراتھ

ن  رغم م ى ال یة عل بل إن المشرع في تلك المرحلة كان یفرض على القاضي التزامات سیاس

ادة  ع، إذ أن الم ي المجتم ن 163الطابع الخاص الذي یمیز جھاز العدالة، ودورھا ف للقضاء ق.أم

ھ كانت تفرض على القاضي من 1969سنة  ل مباشرة مھام ا قب ي یؤدیھ ة الت ین القانونی خلال الیم

ائیة  تراكیة«القض ورة الإش الح الث ى مص ة عل ان 2»المحافظ وع ، وك ى الخض را عل ي مجب القاض

لسلطة التنفیذیة، وخاصة إذا عرفنا أن القضاء كان یعد وظیفة من وظائف الدولة.المباشر ل

:ثانیا: الأعضاء المنتخبون

ي تشكیلة أما بالنسبة للأعض ون ف ادة م.أ.قاء المنتخب یھم الم ن 61نصت عل للقضاء ق.أم

ةقالمذكور سابقا وھم:  ددھم ثلاث ن ,التابعین إلى المجالس القضائیة وع اض م م وق قاضیین للحك

ثلاثة قضاة للحكم وقاض للنیابة.,التابعین للمحاكم وعددھم أربعةقالنیابة، وكذا 

.83المرجع السابق ص –بوضیاف مار ع:1
بخصوص الیمین القانونیة للقضاة1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة 163أنظر المادة :2
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نص  م ی رع ل ظ أن المش ن الملاح ى فم ا" قعل ة العلی ى أي المحكم س الأعل ابعین للمجل الت

ام حالیا" ب الع ى) والنائ س الأعل ا (المجل ة العلی ونص على عضویة كل من الرئیس الأول للمحكم

دد  ا أن ع ائي، كم ل القض ي العم دیھم ف ي ل رة الت ة الكبی ن التجرب رغم م ى ال ھ، عل ابعین قلدی الت

ی ائیة المنتخب الس القض اكم والمج ل لان مللمح دد قلی و ع م ھ رف زملائھ الح ن ط من مص ، قیض

رة واسعة  ومنح المشرع بذلك صلاحیة تسییر الشؤون الإداریة للقضاة إلى أشخاص لا یملكون خب

ة ذي للدول از التنفی ي قبضة الجھ ر ف ذا الأخی ل ھ ا یجع اءه مم ، وخاصة أن 1بمھام القاضي، وأعب

خاص ال وة أش ة دع رئیس الجمھوری راحة ل نح ص رع م غال المش دا لأش ورھم مفی ون حض ذي یك

ا المجلس وبصفة مطلقة، دون تحدید لعددھم أو یھم، مم وفر ف ي یجب أن تت الشروط والصفات الت

ي تشكیلة  ذي، ف ب التنفی ب الجان ي تغلی ى عضویة م.أ.قیؤكد إرادة المشرع ف ، وخاصة أن قعل

ن عددھم محدد بصراحة النص، وھذا ما لانجده في النظام الفرنسي الذي ی ل أعضاء م ادى تمثی تف

اء م.أ.ق، وكذا تجنبھ تغلیب عضویة الجھاز التنفیذي في تشكیلة 2الأحزاب السیاسیة ة إعط بھ، بغی

المكانة التي تلیق بھ ویضمن استقلالیتھ.

مدة العضویة: :ثالثا

ویة ب دة العض وص م ا بخص نتین ـ م.أ.قأم رع بس ددھا المش د ح د، 2فق ة للتجدی ر قابل وغی

ن ویب دد م ر ع ماح لأكب و الس یرة ھ دة القص ذه الم د ھ ن وراء تحدی رع م د المش ا أن قص قدو لن

ذا  ي ھ رى ف رة أخ ا م ر لن ھ یظھ اربھم، إلا أن ن تج تفادة م س للإس ویة المجل ي عض اركة ف بالمش

بة  دة عضویتھم خاصة بالنس د م ى تحدی نص عل م ی ذي، لأن المشرع ل از التنفی وق الجھ المجال تف

30ص–المرجع السابق –بوبشیرمحند أمقران :1
p107.–1999–droit politique. Siry 11édition–philipe george2
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وس لممثلي الحزب وا تقرار قلمجالس المنتخبة، مما قد یبعث في نف دم الاس ون الشعور بع المنتخب

. 1م.أ.قوخاصة أن العامل الزمني لھ أھمیة بالغة في استقرار أعمال 

د صدور  ا بع ل وم ا قب ة م ي مرحل ق.أوبناءا على ما تقدم نخلص إلى القول أن المشرع، ف

، وھذا نتیجة للنظام السائد في م.أ.قي في تشكیلة غلبّ عضویة الجھاز التنفیذ1969للقضاء السنة 

ذه  ة، إلا أن ھ ي الدول تلك المرحلة الذي كان یؤثر بطریقة مباشرة على كل المؤسسات الموجودة ف

ي أدت  ة والاقتصادیة الت باب الاجتماعی دة والأس الوضعیة لم تدم طویلا في ظل المقتضیات الجدی

ى ال ا عل د أساس از إلى تبني نظام آخر یعتم وذ الجھ اد نف ي إبع دریجیا ف دأ ت لطات وب ین الس فصل ب

جھاز العدالة من أجل ضمان استقلالیة السلطة القضائیة.عنالتنفیذي 

المطلب الثاني
تغليب عضوية أعضاء السلطة القضائية على السلطة التنفيذية

نة  د لس ھ ع1989بعد صدور الدستور الجدی د فی ام سیاسي آخر، إعتم ى المشرع نظ ى تبن ل

م،  ام الحك یة لنظ ة أساس لطات، كدعام ین الس المبادئ الدیمقراطیة التي تؤدي حتما إلى الفصل ما ب

ة  ز م.أ.قویتحقق معھ استقلالیة السلطة القضائیة، وكان على المشرع إعادة النظر في مكان وتعزی

ن خلال تشكیلة  ة م س استقلالیتھ، وذلك بغیة الحد من تأثیر الجھاز التنفیذي في الدول دة للمجل جدی

الأعلى للقضاء.

الفرع الأول  
وبعد تعديله سنة  1989للقضــاء لسنة  القـانون الأساسيمن  المجلس الأعلى للقضاءتشكيـلة  

1992 :

ق.أ، من خلال قوتعزیز استقلالیة م.أ.قعبّر المشرع عن إرادتھ في رد الاعتبار لمكانة 

. حیث نصت المادة 1989دیسمبر 12ؤرخ في ــالم21-89انون ـبموجب الق1989للقضاء لسنة 

وزیر ، اء وھي كالأتي: رئیس الجمھوریة رئیساـمنھ على تشكیلة جدیدة للمجلس الأعلى للقض63

ثلاثة أعضاء ،النائب العام لدى المحكمة العلیا،الرئیس الأول للمحكمة العلیا،العدل نائب الرئیس

.1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة 16ددة سنتین ھي غیر قابلة للتجدید إلا بعد إنقضاء مدة أربعة سنوات وفقا للمادة *عند إنتھاء مدة العضویة المح
87ص–المرجع السابق –عمار بوضیاف 1
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أربعة قضاة للحكم وثلاثة ،لتكوین لوزارة العدلمدیر الموظفین وا،یختارھم رئیس الجمھوریة

ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنیابة العامة منتخبین ،لمجالس القضائیةلقضاة من النیابة تابعین 

من المحاكم .

ا  ي نص علیھ داء بعض الملاحظات، ق.أإن ھذه التشكیلة الجدیدة الت ا بإب للقضاء تسمح لن

م في المرحلة السابقة في النقاط الآتیة : والتي سوف نتطرق إلیھا كما ت

الأعضاء المعینون بحكم القانون :أولا:

ى  نص عل م ی بالنسبة للأعضاء المعینون بحكم القانون، فإن أول ملاحظة، نجد أن المشرع ل

ة  ا عزز مكان ل السیاسي، مم ة وإقصاء التمثی الس المنتخب ن الحزب والمج م.أ.قتمثیل أعضاء م

تقلالیتھ، ك ة واس ول رئاس تقر ح رع اس ا أن المش یس .قأم.ج.م ى رئ رى إل رة أخ ا م ، وخولھ

ة  یس الجمھوری ا أن رئ ي فرنس د ف ال، ونج ذا المج ي ھ دول ف ب ال اه أغل و اتج ذا ھ الجمھوریة وھ

1بغیة تقویة استقلالیة السلطةم.أ.قیتولى أیضا رئاسة 

ي الدول ودة ف ثلاث الموج لطات ال یس الس ھ رئ اس أن ى أس ائیة عل ة القض من الحمای ة ویض

.2الكاملة لاستقلالیة السلطة القضائیة

ي مصر د ف ا تسیر ووعلى خلاف ذلك نج لطة القضائیة وتركھ تقلالیة الس م اس بغرض دع

ة  ت رئاس ھا، جعل ؤونھا بنفس رئیس م.أ.قش ائیة) ل ات القض ى للھیئ المجلس الأعل مى (ب ذي یس ال

.3ستقلالیة السلطة القضائیة محكمة النقض بمصر، مما یضمن استقرار وتجسید واضح لإ

,لرئیس الجمھوریة حق اختیار ثلاثة أعضاء یعینھم بمعرفتھالجزائريكما منح المشرع

إلا أننا نرى أن تخوف بعض الدارسین من السلطة المطلقة التي منحت لھ بشأن اختیار ثلاثة 

، یزول بحكم 4نفیذيأعضاء، كون أن الصیغة المطلقة تبعث الشك والریبة من سیطرة الجھاز الت

أن رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة ورئیس السلطات الثلاث، یؤكد استقلالیة السلطة القضائیة 

.1969من ق.أ للقضاء لسنة 16عند إنتھاء مدة العضویة المحددة سنتین ھي غیر قابلة للتجدید إلا بعد إنقضاء مدة أربعة سنوات وفقا للمادة 1
87ص–المرجع السابق –عمار بوضیاف *

alloz .1996.p.97. Djustice et pouvoir–ys . renaux:thienr2

.292ص –1988-كلیة الحقوق جامعة القاھرة-دراسة مقارنة –استقلال القضاء -: محمد كامل عبید3
.  90ص –المرجع السابق –:عمار بوضیاف 4
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، الذي بدوره یعمل على 1وضمانا للقوة والفعالیة التي أراد المشرع أن یضفیھا على ھذا المجلس

أدمج المشرع مدیر اختیار ھذه الشخصیات بعد التأكد من كفاءتھم ومؤھلاتھم العلمیة، كما 

ونھ القائم على تسییر الشؤون ــس ھذا لكـیلة المجلـالموظفین والتكوین بوزارة العدل ضمن تشك

الإداریة للقضاة.

ثانیا: الأعضاء المنتخبون: 

ددھم  غ ع ذین یبل ون ال ى 16وأما بخصوص الأعضاء المنتخب ین إل تة عشر عضوا منتم س

از قدة المشرع في تغلیب عدد المحاكم والمجالس القضائیة، یؤكد إرا الأعضاء على أعضاء الجھ

ة  یانة مكان ى ص دریجیا إل اه ت ة، والاتج ي الدول ذي ف دور م.أ.قالتنفی ة لل ة اللازم اع الفعالی وإرج

.قشؤون إدارةالمناط بھ في 

ثالثا: مدة العضویة:
، م.أ.قویة، بأما بالنسبة لشروط العضویة وأحكامھا فقد اشترط المشرع في المترشح للعض

نة لق.أمن 65أن یكون قاضیا مرسما وھذا ما نصت علیھ المادة  ك حرصا 1989لقضاء لس ، وذل

رات  ن الخب تفادة م رض الاس ا بغ ط وإنم ل فق رض التمثی ویة بغ ون العض ى أن لا تك ھ عل من

رارات قوالتجارب التي اكتسبھا  ي، م.أ.ق، التي تضفي المصداقیة اللازمة لق ع المشرع ف ا من كم

ل ق، نفس المادة أعلاه ة، بك ات التأدیبی ل العقوب ین ك اوى ب ة وس ة تأدیبی ى عقوب الذین تعرضوا إل

ادة 2درجاتھا، إلى حین رد اعتبارھم ي الم ع ف دة العضویة )64(، ورف ن م ذكور م انون الم ن الق م

ر أن نف س إلى أربعة سنوات، مما یضمن الاستقرار الكافي لأعضاء ھذه المؤسسة الدستوریة، غی

ي خصت  ي" الت د النصفي" الجزئ د قالمادة جاءت بقاعدة جدیدة، والتي تتمثل في التجدی ط. بع فق

ي  ة الت ول الكیفی كالیة ح رح إش ا یط نتین مم رور س اكم یم ابعین للمح ة الت اء النیاب ا أعض دد بھ ج

انونم.أ.قبطریقة نصفیة  وعددھم ثلاثة، مما أتاح الفرصة إلى أعضاء  راغ الق ذا الف د ھ ي س ي، ف

ةقیجدد نصف "عدد :نفسھا، التي نصت على أن64وذلك إنطلاقا من نص المادة  ," بصفة مطلق

.280نفس المرجع السابق ص -:محمد كامل عبید1
.1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 101و100: أنظر المادتین 2
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ة  ة قضاة النیاب ع كاف ذي سمح بجم ولم تحدد إنتماء ھم إلى المجالس القضائیة أو المحاكم، الأمر ال

ر إل ة الأم ي نھای ى لیصل عددھم إلى ستة ثم أجرى عملیة قرعة لإختیار ثلاثة أعضاء وتوصل ف

.1تجدید نصف عدد قضاة النیابة

صیة ، وإنما یتمتع بخصوقلا یقتصر على إدارة شؤون م.أ.قالقول أن دور بمما یسمح لنا 

الإجتھاد لوضع قواعد قانونیة.

ا  ى بھ ي أت كیلة الت ذه التش نة ق.أإن ھ اء لس دأ 1989للقض ا لمب ر إحترام ا أكث ا أنھ دو لن تب

ى قبتغلیب عدد م.أ.قة الفصل بین السلطات، وتقوي استقلالی دوام طویلا حت ا ال ب لھ بھا، لم یكت

ى  دیل عل رأ تع م ق.أط ریعي رق وم التش ب المرس اء بموج ي 05-92للقض ؤرخ ف وبر 24الم أكت

والتي نذكرھا كالآتي:م.أ.قحیث جاء بتعدیلات على تشكیلة 1992

ادة . 1 نة 63نصت الم وم التشریعي لس ن المرس دیل 1992م ى ق.أالمتضمن تع اء عل للقض

ة " ى أربع ن وقلّص"، 4الزیادة في عدد الشخصیات التي یختارھا رئیس الجمھوریة إل ل م بالمقاب

دد  ى قع ابعین إل ة الت ة العام د للنیاب اض واح م وق د للحك اض واح ى ق دد إل ل الع ین لیص المنتخب

اد المشرع ت ذلك أع اكم، وب ابعین للمح ب أعضاء المجالس القضائیة، وكذلك بالنسبة للقضاة الت غلی

.م.أ.قمما أضعف فعالیة 2قالسلطة التنفیذیة وإتاحة الفرصة للتأثیر على 

سّ . 2 ذي م دیل ال ال التع ي مج رع ف ا أن المش كیلة كم دیر م.أ.قتش ویة م تفظ بعض ، اح

ا  ة، مم دیر الشؤون الجزائی ة وم دیر الشؤون المدنی الموظفین والتكوین بوزارة العدل، وأضاف م

ي یزید من عدد أعضاء ا ة ف ون أصوات تداولی م یملك لإدارة المركزیة لوزارة العدل، وخاصة أنھ

ن  أعمال المجلس، الأمر الذي عبر عن تفوق عدد أعضاء السلطة التنفیذیة، الذي ینتج عنھ الحد م

ي م.أ.قاستقلالیة  ا ف ة العلی ى حق قضاة المحكم ادة نصت عل س الم .كما تجدر الإشارة إلى أن نف

ى یھم، عل ار ممثل ادة اختی ت الم ث نص ابقة، حی ل الس ن المراح س م ن 63العك یان م ھ " قاض من

إلى قضاة الحكم أو النیابة. ا" ولم یحدد المشرع انتماءھماالمحكمة العلیا ینتخبھما زملاء ھم

اء، . 3 ي للقض انون الأساس دل للق ریعي المع وم التش ب المرس رع بموج اف المش ا أض وكم

بة للمترشح للعضویة ارس شروط أخرى بالنس ما وم ون قاضیا مرس ي أن یك ى 7، ف نوات عل س

ل أن المشرع قصد لك القضاء. ولع ي س كالأقل من الخدمة الفعلیة ف ن ذل ن قضاة م تفادة م الإس

.97ص –المرجع السابق –: عمار بوضیاف 1
.35ص–المرجع السابق –: بوبشیرمحند أمقران 2
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ا  ة. ومھم ك المرحل ي تل ة ف ة أمنی ن أزم بلاد م ھ ال ر ب ت تم أكثر ممارسة وتجربة وخاصة لما كان

ر انسجاما كان من أمر فإن المشرع أعاد تغلیب أعضاء السلطة  التنفیذیة بعدما كانت التشكیلة أكث

تحكم 1989للقضاء في سنة ق.أفي ظل  ة وال ، إذ یبدوا لنا أن المشرع قصد حمایة المصلحة العام

ات  ل القطاع توى ك ى مس ا عل ا بلادن ي عرفتھ ة الت اع المتأزم ل الأوض ي ظ ور، ف ام الأم ي زم ف

ة وا لطة التنفیذی مح للس د أن یس ان لاب ات، ك ة، والمؤسس ي الدول ود ف ذي الموج از التنفی لجھ

والإستعانة بھ على تحقیق الأمن والإستقرار للأوضاع.

دأ  إن مب ولما كان استتباب الأمن واستقرار مؤسسات الدولة لا یأتي صدفة أو دفعة واحدة، ف

ر المشرع عن م.أ.قتكریس استقلالیة القضاء وإعادة المكانة إلى  ة، لیعب بدأ یتحقق بصفة تدریجی

ان ضمن إرورة توفیر الحمایة اللازمة للقاضي عن طریق ض ي ك ة، الت حداث لجنة إصلاح العدال

ن م.أ.قبرنامجھا إعادة النظر في تشكیلة  ذي وم وإعادة التوازن دون تغلیب عضویة الجھاز التنفی

:ما یلي1أھم مقترحات ھذه اللجنة

ون "لا ب أن یك تم.أ.قیج ع اس ارض م ة تتع ة فئوی أي نزع وبا ب اء، مش إن وقلالیة القض

أنھ أن یكرس  ن ش الشرعیة الدیمقراطیة للمجلس یجب أن لا تكون محل إنتقاد واعتراض، وذلك م

دیل  م تع ك ت ي تشكیلتھ وصلاحیاتھ.وفي ظل ذل یع ف للقضاء ق.أسلطتھ ولھذا السبب ینبغي التوس

انون  ب الق ي 11-04بموج ؤرخ ف بتمبر 06الم من 2004س ا خق.أالمتض اء، كم م.أ.قصّ للقض

وعملھ وصلاحیاتھ.م.أ.قالمتضمن تشكیلة 2004سبتمبر 06المؤرخ في 12–04رقم ق.عب

الفرع الثاني
12–04رقم  ق.عفي  جلس الأعلى للقضاءمالتشكيلة  

ینم.أ.قإن تأرجح تشكیلة  ب عضویة ممثل ق تغلی ة، عن طری لطة التنفیذی ین سیطرة الس ب

ؤثر ققتصار التشكیلة على الجھاز التنفیذي، وفكرة ضرورة اعن ي، وی ر طبیع ر غی فقط، ھو أم

ن أداء  ھ م ى تمكین ل عل س بتشكیلة متجانسة یعم على جھاز العدالة برمتھ، وعلیھ فإن تنظیم المجل

.2الدور المنوط بھ بكل فعالیة، یضمن الإستقلالیة للقضاة

.75ص 2000-منشور لوزارة العدل –: إصلاح العدالة 1
.35ص –1999المجلة القضائیة العدد الأول –من أجل نظرة جدیدة للقضاء –یر منصور : قدید2



تشكیلة المجلس الأعلى للقضاءالفصل الأول

16

فنصت لھ،الذي جاء بتشكیلة جدیدة م.أ.قالمتضمن ق.عوعلى ھذا الأساس تم صدور 

،رئیس الجمھوریة رئیسا لھالذي أصبح یتألف من:م.أ.قمنھ على تشكیلة الثالثة)3(المادة 

بوزارة قالمدیر المكلف بتسییر شؤون ،الرئیس الأول للمحكمة العلیا،وزیر العدل نائب للرئیس

قاضیین ،ستة شخصیات یختارھم رئیس الجمھوریة بحكم كفاءتھم خارج سلك القضاء)6(،العدل

قاضیین إثنین من مجلس ،من المحكمة العلیا من بینھم قاض للحكم، وقاض واحد من النیابة العامة

قاضین إثنین من المجالس القضائیة من ،الدولة من بینھما قاض للحكم وقاض واحد محافظ للدولة

القضائیة قاضیین إثنین من الجھات،بینھما قاض واحد للحكم، وقاض واحد من النیابة العامة

قاضیین ،د للحكم وقاض واحد محافظ للدولةحالإداریة غیر مجلس الدولة من بینھما قاض وا

إثنین من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینھم قاض واحد للحكم وقاض واحد من 

إبداء بعض قضاة النیابة العامة. فمن خلال ھذه التشكیلة الجدیدة للمجلس الأعلى للقضاء یمكن لنا 

عتبار لمكانتھ، وتقویة استقلالیة السلطة ر المشرع على رد الإـالملاحظات التي تؤكد تعبی

القضائیة، من خلال النقاط الآتیة :

ا والمغرب أولا ولب: إذا كان اتجاه أغلب دول العالم مثل فرنس ةيت یس الدول ارئ ة فیھ رئاس

یة ، كما فعل المشرع الجزائري في ظل ھذه التش1م.أ.ق وانین الأساس ي الق ذا ف ھ وك دة ل كیلة الجدی

ك  ا، وذل ندة إلیھ ام المس للقضاء السابقة، یعد إدراكا بأھمیة ھذه المؤسسة الدستوریة وخطورة المھ

ى  على اعتبار أن رئیس الجمھوریة ھو رئیس السلطات الثلاث، ومن بین مسؤولیاتھ، الحرص عل

بة انتظام جھاز العدالة مما یوفر العدالة للموا طنین، ویعزز من ھیبة السلطة القضائیة، إلا أنھ بالنس

یس  ة رئ دل نیاب ر الع تقلالیة م.أ.قلتولي وزی ة اس ى زعزع ؤدي إل ؤلفین، ی حسب رأي بعض الم

ة  ى نزاھ ر مباشر عل ؤثر بشكل غی السلطة القضائیة باعتباره یمثل الجھاز التنفیذي في الدولة، وی

ن العضویة بمما خلص إلى ضرورة ،2قرارات المجلس دل م ر الع د 3م.أ.قتنحي وزی ا نعتق ، فإنن

ولى  ذي یت و ال ب الحالات ھ أن إسناد العضویة لوزیر العدل في منصب نائب الرئیس لأنھ في أغل

ف  ذي، والمكل از التنفی ل للجھ ة، فضلا أن وجوده كممث یس الجمھوری رئاسة المجلس نیابة عن رئ

في إعطائھا القوة التنفیذیة اللازمة.م.أ.قمال یزید من قوة ونزاھة أعم.أ.قبتنفیذ قرارات 

.  40ص–1988–المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشریع المغربي والمقارن دط –: ھاشم العلوي 1
Roger. perrot . instutitions juditieres – delta . 7 édition . 1995 – p 329.

.  80ص –المرجع السابق –ضیاف عمار بو:2
.55ص–المرجع السابق –بوبشیرمحند أمقران :3
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على المذكور سابقا،ق.عالفقرتین الثانیة والثالثة من )3(نص المشرع في المادة ثانیا:

عضویة كل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام بھا إلا أنھ لم ینص على عضویة 

المشرع قد تبنى نظام القضاء المزدوج ضمن رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بھ، وخاصة أن 

التنظیم القضائي، وعلى الرغم من أن التقریر النھائي، المعد من طرف لجنة إصلاح العدالة 

المحدثة كان من بین مقترحاتھا إشراك رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بھ، حتى تكون ھذه 

د أن المشرع قصد إضفاء التوازن في ، ونعتق1الأخیرة معبرة عن جمیع ھیاكل السلطة القضائیة

للجھات القضائیة التابعین إلیھا، فنجد المحاكم في المرتبة الأولى، والمجالس القضائیة في قتمثیل 

المرتبة الثانیة ثم المحكمة العلیا.

بوزارة العدل، فإن المشرع جعلھ ضمن تشكیلة قأما بالنسبة للمدیر المكلف بتسییر شؤون 

ات دون )30(نصت علیھ المادة ، وھذا مام.أ.ق ن حضور الإجتماع ھ م ا ومكن الفقرة الأخیرة منھ

داولات ب ي الم ھ صوت ف ون ل ا م.أ.قـ أن یك س لم كیلة المجل عة لأن تش كیلتھ الموس ي تش ذا ف وھ

ینعقد كمجلس تأدیبي تتغیر وھذا ما سوف نتطرق إلیھ من خلال دراسة الفصل الثاني.

ا: ادة ثالث ت الم ار الفق)3(نص ي اختی ة ف یس الجمھوری ق رئ ى ح ة عل تة 6رة الخامس س

ي  ل المشرع ف ا فع ة كم یس بصفة مطلق ك ل شخصیات، ویتم تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي وذل

القوانین الأساسیة للقضاء السابقة، وإنما اشترط أن تتوفر فیھم الكفاءة العلمیة خارج سلك القضاء، 

ادي تغلی ة ونعتقد أن الغایة من ذلك ھو تف ا قب فئ ذا م س بصورة مفرطة وھ كیلة المجل ى تش عل

.2م.أ.قاتجھت إلیھ لجنة إصلاح العدالة التي اقترحت تفادي النزعة الفئویة في تشكیلة 

ا: د رابع المجلس، فق ویة ب روط العض اة وش بة للقض اب بالنس ام الانتخ وص أحك ا بخص أم

ي:ــــتكالآم.أ.قالمتضمن ق.عمن 8-7-6-5حددھا المشرع في المواد 

ة ,كل قاض مرسمم.أ.قیكون مؤھلا للانتخاب لدى -  ل خدم ى الأق نوات عل ارس سبع س م

فعلیة في سلك القضاء.

للقضاء لا یتم ق.أمن 68الذین صدرت بشأنھم عقوبات تأدیبیة المنصوص علیھا المادة ق- 

ذكور من ا72انتخابھم إلا بعد رد اعتبارھم حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة  انون الم لق

أعلاه.
.76المرجع السابق ص –: لجنة إصلاح العدالة 1
34ص –المرجع السابق –: قدیدیر منصور 2
رسالة لنیل درجة ماجستیر في –لقضاء القضاء ومحاولات الإصلاح على ضوء مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي ل–دھیمي فیصل -

.43ص–2001-2000–كلیة الحقوق –جامعة الجزائر –القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي 
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ل م.أ.قتحدد مدة العضویة ب-  دو أن المشرع قصد ك د، ویب ة للتجدی بأربعة سنوات غیر قابل

انون  م الق ون بحك اء المعین تثناء الأعض ا، باس ین مع ین والمنتخب یھم المعین ا ف س بم اء المجل أعض

د النصفي لأعضاء  دة التجدی دد قاع ا ح اس أن المشرع لم يم.أ.قوذلك على أس م ف نتین ل ل س ك

.1یمیز بین الأعضاء المعینین والمنتخبین

اء -  تفید أعض ین م.أ.قیس ونھا، ح انوا یمارس ي ك ة الت رتبط بالوظیف ب الم ل المرت ن كام م

تعیینھم بالمجلس، ویتقاضون علاوة عن ذلك منحة خاصة تحدد عن طریق التنظیم.

وظیفة أوالتنقل أثناء فترة أن یستفیدوا من ترقیة في الم.أ.قلایحق للقضاة الأعضاء ب- 

إنابتھم، غیر أنھ إذا توافرت للعضو الشروط القانونیة للترقیة في الرتبة الأصلیة إلى مجموعة أو 

رتبة أعلى، یرقى بقوة القانون في المدة الأدنى ولو كان زائدا عن العدد المطلوب.

ى التنظیم، ق.عمن)8(أما بالنسبة لكیفیة انتخاب أعضاء المجلس فقد أحالت المادة  ك إل ذل

ام  ب الع وتتم العملیة على مستوى كل مجلس قضائي، تحت إشراف رئیس المجلس القضائي والنائ

لدیھ.

ن خلال  لطة القضائیة، م ار للس ى رد الإعتب دف إل رى أن المشرع یھ وبناءا على ما تقدم ن

نم.أ.قتشكیلة  ھ، م ق ب ادات، بصفة تلی انون بصفة متجانسة، بعیدة عن كل الإنتق خلال خصھ بق

عضوي وفصّل فیھ إضافة إلى تشكیلتھ، طریقة عملھ والھیئات التي تعمل على ذلك.

.42ص.–المرجع السابق –: دھیمي فیصل 1
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المبحث الثاني
وكيفية تسييره عبر النصوص التشريعية التي نظمته:م.أ.قهيئات  

ة  ة تركیب یره م.أ.قإن دراس ة تحض ا، وكیفی ألف منھ ي یت ة الت زة الإداری ث الأجھ ن حی م

ر عن لجدول أعما ا تعب ي كونھ ة، ف ة بالغ ا أھمی المجلس لھ رارات ب لھ وجلساتھ، وطریقة اتخاذ الق

أثیر م.أ.قمدى استقلالیة  ردة دون ت ة بصورة منف ھ الإداری ق أجھزت غالھ، عن طری ییر أش ي تس ف

ي  ھ سوف نتطرق ف السلطة التنفیذیة. الأمر الذي اختلف في ظل القوانین الأساسیة  للقضاء. وعلی

ات ھذا المبح ى ھیئ ھ الأول إل ي مطلب ب م.أ.قث ف ھ، والمطل ي نظمت ي النصوص التشریعیة الت ف

في النصوص التشریعیة.م.أ.قتسییر أعمال إلىالثاني

المطلب الأول
في النصوص التشريعية التي نظمتهم.أ.قهيئات  

ي أمم.أ.قیتركب  ل ف ة، تتمث زة إداری ن أجھ تقلالیتھ م ى تشكیلة تصون اس ة بالإضافة إل ان

لطة ،م.أ.ق أثیر الس ین ت والمكتب الدائم بالمجلس التي ھي تعبر عن استقلالیتھ التي باتت تتأرجح ب

ي  ا ف ل منھ ى ك رض إل وف نتع ذلك س اء، ول یة للقض وانین الأساس ر الق تقلالیة عب ة والاس التنفیذی

الفرعین الآتیین:

الفرع الأول
جلس الأعلى للقضاءمالأمانة  

على أن یحدد م.أ.ق" إلى أمانة 19في مادتھ التاسعة عشر "1969للقضاء لسنةق.أأشار 

تألیفھا، وكیفیة تسییرھا بموجب قرار من وزیر العدل، وبعد صدور قرار وزیر العدل المؤرخ 

، قاض یعین م.أ.قحیث نصت المادة الأولى منھ على أن یشرف على كتابة 1969جویلیة 15في 

إلى كون أن المشرع منح سلطات 1رأي بعض المؤلفینمن طرف وزیر العدل، مما أدى حسب 

واسعة لوزیر العدل في تعیین القاضي الذي یتولى ھذه المھام، وخاصة أن نص المادة الأولى 

المذكور من قرار وزیر العدل لم یبین لنا درجة القاضي، ومما إذا كان من المحكمة أو المجلس 

القضائي.

.86ص –المرجع السابق –: عمار بوضیاف 1
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دور  د ص نة ق.أوبع ي س اء ف م 1989للقض انون رق ب الق ي 21-89بموج ؤرخ ف 21الم

ادة 1989سبتمبر س بموجب الم ة المجل ن 64أعاد تنظیم أمان اض م تھا ق ولى رئاس ى أن یت ھ عل من

ادة  ى الم ى نرجع إل ة الأول وم المرتب د مفھ ذكور، 34المرتبة الأولى، ولتحدی انون الم س الق ن نف م

ات ة مجموع ى أربع ى إل ة الأول اة المرتب ي قسمت قض یس الت ن رئ ل م ى ك ة الأول م المجموع تظ

یس  ب رئ ا نائ د فیھ ة نج ة الثانی س القضائي والمجموع دى المجل ام ل المجلس القضائي والنائب الع

بة  ائي وبالنس س القض دى المجل ة ل یس غرف م رئ ة تظ ة الثالث ا المجموع ائي وأم س القض المجل

ام الم ب الع س القضائي والنائ دى المجل ذین للمجموعة الرابعة مستشار ل ن خلال ھ ھ، م اعد لدی س

ى المقسمة عندماالنصین نجد أن المشرع وقع في غموض  ة الأول ن الرتب لم یقم بتحدید القاضي م

إلى أربعة مجموعات وكذا طریقة اختیار القاضي.

ي 32-90إلا أن المشرع تدارك ھذا النقص بموجب المرسوم الرئاسي  انفي 23الصادر ف ج

دل القاضي حم.أ.قالمتضمن أمانة 1990 ر الع ین وزی ى أن "یع ھ عل ى من ادة الأول یث نصت الم

ة  ولى كتاب ى لیت ة الأول ن المرتب ار م.أ.قم ھ یخت ھ" ومن ون لأداء مھام ون اللازم اعده الإداری ویس

ادة  ب الم ددة بموج ى المح ة الأول ن الرتب ي م دل القاض ر الع ن )34(وزی ذا ق.أم اء وك للقض

مساعدیھ.

ى ومما یبدو لنا أنھ على ا ى المشرع محافضا عل ذا الاختصاص یبق دل ھ ر الع لرغم من منح وزی

للقضاء ق.أاستقلالیة أجھزة المجلس، وأسند ھذه المھمة إلى قاض، إلا أن التعدیل الذي طرأ على 

04المؤرخ في 05-92جاء بخلاف ذلك. حیث أنھ بموجب المرسوم التشریعي رقم 1992في سنة 

دل والم1992أكتوبر سنة  نة المع انون الأساسي للقضاء لس ي 1989تم للق دیلات الت ین التع ن ب ، م

دل 64ونصت في المادة م.أ.قجاء بھا، مست أمانة  منھ على أن یتولى أمانتھ إطار من وزارة الع

ة 1برتبة نائب مدیر على الأقل ر م.أ.ق، ویحدد التنظیم أمان ن وزی رار م ا بموجب ق د عملھ وقواع

ى العدل وھذا ما یطرح الشك  ذي عل از التنفی ھ الجھ ذي یمارس حول تبعیتھ لوزیر العدل والتأثیر ال

أجھزة المجلس. 

.86ص –المرجع السابق –عمار بوضیاف 1



تشكیلة المجلس الأعلى للقضاءالفصل الأول

21

كیلة  ي تش ویة ف ب العض ق بتغلی ن أن یتحق ائیة لا یمك لطة القض تقلالیة الس دأ اس را لمب ونظ

اركة م.أ.ق ى مش د إل ي أن یمت ا ینبغ در ق، وإنم ة، ص ھ الإداری ییر أجھزت ي تس م ق.عف 12-4رق

ى أن ق.عمن 11وأسند أمانة المجلس إلى قاض، حیث نصت المادة م.أ.قالمتضمن  ذكور عل الم

ة  دد رتب ا ح د وإنم ذا الح د ھ ف المشرع عن م یق ى ول ة الأول ن الرتب اض م س ق ة المجل ولى أمان یت

بحت  ذي وأص از التنفی أثیر الجھ ن ت د م ذلك ح ائي، وب س القض دى المجل ة ل رئیس غرف ي ب القاض

ده سلطة وزیر العدل محددة في ت عیینھ للقاضي من أجل تولي مھام أمانة المجلس، وھذا الاتجاه نج

أیضا في المغرب الذي یمنح 

ة  ة كتاب یمة م.أ.قمنصب رئاس ر والمسؤولیة الجس دور الكبی ك لل اض أیضا، وذل ى ق ھ إل ب

.1والحرص على تحقیق استقلالیة القضاء

:اوالتي نذكر منھم.أ.قمال التي یمكن استنتاجھا من أعم.أ.قأما بالنسبة لمھام أمانة 

.م.أ.قإرسال الاستدعاء إلى أعضاء - 

.م.أ.قتحریر محاضر جلسات - 

.م.أ.قتحضیر ملفات دورات - 

.تسجیل طلبات وزیر العدل في المجال التأدیبي- 

.قتسجیل عرائض تظلم - 

.نشر قائمة المناصب الشاغرة- 

.نشر قوائم التسجیل في التأھیل- 

.م.أ.قالمحافظة على أرشیف - 

.إلى الأطراف المعنیةم.أ.قتبلیغ قرارات - 

كما نجد في أمانة المجلس سجلات مكلفة بمسكھا نذكر بعضھا:

.سجل قوائم التأھیل- 

.سجل المناصب الشاغرة- 

.سجل الأعمال التأدیبیة- 

.59ص –المرجع السابق –: ھاشم العلوي 1
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.قسجل عرائض تظلم - 

.سجل الدورات- 

الفرع الثاني
المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء

أمانتھ أوكتابتھ، ولم ینص م.أ.قفي القسم الخاص بتسییر 1969لسنة للقضاءق.أتناول 

الذي نص في المادة 1989للقضاء لسنة ق.أعلى إحداث المكتب الدائم بالمجلس، أما بموجب 

في أول جلسة لھ مكتب دائم یتألف من ثلاثة أعضاء من م.أ.قمنھ على وجوب انتخاب )70(

ة مساعدة للمجلس الأعلى للقضاء في أداء مھامھ، الأمر الذي بینھم عضو مقرر، لیشكل بذلك ھیئ

في تسییر ھیئاتھ، خاصة بالنظر إلى اختصاصاتھ في تحضیر جدول أعمال م.أ.قیعزز استقلالیة 

جلسات المجلس وعرضھا على الرئیس أو نائبھ.

فإن المشرع ألغى المكتب 1992للقضاء في سنة 1ق.أوفي ظل التعدیل الذي طرأ على 

، إلى رئیسھ أو نائبھ وزیر م.أ.قالدائم وأسند مھامھ المتمثلة في تحضیر جدول أعمال جلسات 

التي نصت على أن 1992للقضاء لسنة ق.أمن )72(العدل، وذلك یبدو لنا من خلال نص المادة 

أو نائبھ جدول أعمال الجلسات" وذلك دون الإشارة إلى المكتب الدائم في م.أ.ق"یضبط رئیس 

منھ )4(نص في المادة م.أ.قالمتضمن أمانة 32-92، وفضلا على أن المرسوم الرئاسي رقم ذلك

.م.أ.قعلى أن تتولى أمانة المجلس مھام تحضیر جدول أعمال جلسات 

للقضاء ق.أفي الجزائر قبل صدور م.أ.قفمن خلال ما تقدم نجد أن التجربة التي مر بھا 

، وتقویة استقلالیتھ في تسییر لھمشرع في رد الاعتبار، تظل معبرة عن إرادة ال2004لسنة 

ال جلساتھ، حتى ــمصالحھ، مما یقتضي حتما وجود ھیئة دائمة تساعده في تحضیر جدول أعم

یتمكن المجلس من أداء مھامھ في دورات عادیة وبشكل عادي.

المجلس رعن صیانتھ الفعالة لاستقلالیة عبّ م.أ.قالمتضمن 12- 04رقم ق.عوبعد صدور 

من م.أ.قفي تسییر أجھزتھ الإداریة وتم تزویده بمكتب دائم، یتولى مھام تحضیر جدول أعمال 
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المذكور ق.عمن )10(أجل التسییر الحسن لمھام ھذه المؤسسة الدستوریة، حیث نصت المادة 

في أول جلسة لھ مكتبا دائما یتألف من أربعة أعضاء، ویوضع م.أ.قینتخب أعضاء على أن (

ویساعده موظفان من وزارة العدل یعینھما وزیر م.أ.قلمكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئیس ا

العدل).

ي أداء  ذلك الأعضاء ف وبالنسبة لمدة العضویة في المكتب الدائم فإنھا غیر محددة ویستمر ب

رغ دائم التف ب ال لممارسة مھامھم بالمكتب الدائم، إلى غایة انتھاء فترة إنابتھم وعلى أعضاء المكت

ادتین  ام الم لا بأحك انون، عم وة الق اق بق ة الإلح ي حال ن )76(و) 75(مھامھم ویتم وضعھم ف ق.أم

.2004للقضاء لسنة 

د م.أ.قمنصب یقوم الفي حالة شغور و بانتخاب من یخلفھ في أول دورة لھ بعد الشغور، وق

ب المذكور إلى النظام الداخلي للمجلس الذي یتولى تحدید طرق.عأحال  اب أعضاء المكت یقة انتخ

الدائم وسیره ومھامھ.

المطلب الثاني
على ضوء النصوص التشريعية التي نظمته:المجلس الأعلى للقضاءكيفية تسيير أعمال  

، ومساسھا المباشر بالمسار قلھا أھمیة بالغة، في تسییر شؤون م.أ.قلما كانت أشغال 

تسییر بصورة مستقلة عن طریق أجھزتھ وھیئاتھ یضمنفي ھذا الم.أ.قالمھني لھم، فإن تدخل 

بالتعرف على دوراتھ م.أ.قأكبر وأوفر حمایة، لذا سوف نتطرق إلى كیفیة تسییر أعمال للقاضي

وجدول أعمالھ، وكذا مداولاتھ عبر القوانین الأساسیة للقضاء التي نظمتھ في الفروع الآتیة:
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الفرع الأول
اءالمجلس الأعلى للقضدورات  

ص  نة ق.أن اء لس ییر 1969للقض اص بتس م الخ ي القس ادة م.أ.قف ن الم ة )17(م ى غای إل

ادة م.أ.قمنھ على كیفیة تسییر الأعمال ب)20(المادة ى الم ي17(وانعقاد دوراتھ، وبالرجوع إل ) الت

ع  ى أن "یجتم ت عل ر م.أ.قنص ى وزی لطة إل ذه الس وض ھ ھ أن یف ذي یمكن ھ ال ن رئیس دعوة م ب

.العدل"

ا 1وبذلك لم یحدد المشرع ة، مم س العادی ن دورات المجل ا م ددا معین نص ع ذا ال بموجب ھ

س وخاصة  ال المجل تظم لأعم ییر المن ى التس ؤثر عل د ی یجعل إمكانیة انعقاده في أي وقت، وھذا ق

ي ظل  ر ف ذي تغی ر ال بالنسبة إلى تنظیم جدول أعمالھ الذي یتطلب من أعضاءه دراسة دقیقة. الأم

نة للق.أ اء لس دد دورات 1989قض دد ع ذي ح ل م.أ.قال نة، وبالمقاب ي الس ادیتین ف دورتین ع ب

ا، إلا  ي یؤدیھ ام الت ال والمھ م الأعم ى حج إمكانیة أن یعقد المجلس دورة بصفة استثنائیة بالنظر إل

ونھم  تثنائیة لك ي دورة اس اده ف أن عدم اشتراك الأعضاء المنتخبین في إمكانیة دعوة المجلس لانعق

د رورة عق رار بض اذ ق تطیعون اتخ س ویس ال المجل م أعم ة حج ى معرف در عل ذهالأق دورة الھ

ین الإ و تمك تثنائیة ھ ي دورة اس س ف اد المجل ة انعق ن إمكانی ستثنائیة، ویبدوا لنا أن قصد المشرع م

ال  ة أعم ن متابع ھ م ة أو نائب یس الجمھوری ي م.أ.قرئ ار ف دم الانتظ ة، وع تمرة ودائم فة مس بص

الي.ـــھذه الانشغالات خاصة التي تطلب نوع من الطابع الاستعجدراسة 

دد دورات  س أوم.أ.قإستقر المشرع حول ع رئیس المجل ا ب ي أناطھ ین ھنائبالت ي دورت ف

نة،  عادیتین خلال السنة ویمكنھ أن یعقد دورات استثنائیة بناءا على حجم أعمال المجلس خلال الس

دد دو د ع ة تحدی رز أھمی ا یب ذا م ا یمّ وھ نة. مم لال الس س خ ن رات المجل س م اء المجل ن أعض ك

ي  مزاولة أعمالھم بكل ارتیاح بطریقة منتظمة وعادیة، إذ نجد أن بعض الدول لا تكتفي بدورتین ف

رب  ي المغ ال ف و الح ا ھ نة كم ھالس د فی ذي یعق دد ال ب ع ر حس ھر أوأكث ة أش ل ثلاث ي ك دورة ف

.2القضایا المحالة وأھمیتھا
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الفرع الثاني
المجلس الأعلى للقضاءجدول أعمال  

1969للقضاء لسنة ق.أبكتابة المجلس في ظل م.أ.قأنیطت مھمة تحضیر جدول أعمال 

حداث المشرع ھیئة دائمة أو مكتب دائم إوذلك راجع إلى عدم ,منھ)19(وذلك بموجب المادة 

أنیطت مھمة حیث1989للقضاء لسنة ق.أیتولى تحضیر جدول أعمال المجلس، حتى صدور 

,تحضیر جدول الأعمال إلى المكتب الدائم بالمجلس الذي علیھ انتخاب أعضائھ في أول دورة لھ

م.أ.قولكن لم یكن ھذا المكتب مستقلا في تحضیر جدول الأعمال وإنما كان بالاشتراك مع رئیس 

راك أعضاء للقضاء إلا أننا نرى أن اشتق.أمن نفس )72(ونائبھ. وھذا ما عبرت عنھ المادة 

المكتب الدائم في متابعة جدول أعمال المجلس وتحضیره والإشراف علیھ یجسد استقلالیة المجلس 

في كون أن متابعة مسارھم المھني قفي تسییر أعمالھ بنفسھ دون أي تأثیر مما یخدم مصالح 

ي طرأ على ، إلا أن ھذا الأمر لم یبقى على حالھ في ظل التعدیل الذقوانشغالاتھم معقودة بید 

لیعید مھمة تحضیر جدول أعمال المجلس 1992للقضاء بموجب المرسوم التشریعي لسنة ق.أ

.م.أ.قإلى أمانة 

ي م.أ.قإلا أن المشرع كان یسعى إلى ترسیخ استقلالیة  بصفة تدریجیة وبعد إعادة النظر ف

ال م.أ.قمكانة  ة تحضیر جدول أعم اد مھم ى والذي خصھ بقانون عضوي ینظمھ، أع س إل المجل

ادة ق ھ الم ا نصت علی ك م دائم وذل ب ال ق المكت ن )13(عن طری ى ق.عم س الأعل نظم للمجل الم

س أصلا ھي ال المجل ى أن جدول أعم نللقضاء وھذا راجع إل ي تاختصاصاتھ وصلاحیاتھ الم

اة.ـــــیمارسھا من أجل تنظیم المسار المھني للقض

الفرع الثالث
قضاءالمجلس الأعلى للمداولات  

أحد عشر-11-م.أ.قمنھ على أن یتضمن )18(في المادة 1969للقضاء لسنة ق.أنص 

ومما یبدو من خلال ,عضوا على الأقل من بینھم أربعة قضاة منتخبین كي یتداول بصفة قانونیة"
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على أن لا , 1بأربعةقرأي بعض المؤلفین أن المشرع غلب الجانب السیاسي وذلك لما حدد عدد 

كرس 1989للقضاء لسنة ق.أذا النظام عندما یجتمع في التشكیلة التأدیبیة.إلا أنھ بعد صدور یتم ھ

المشرع في مجال تداول أعضاء المجلس المبادئ الدیمقراطیة وحدد نصابا معینا من أجل صحة 

ة الأعضاء على الأقل، أما بالنسبة لقرارات المجلس فتتم بنظام الأغلبیيثلث2/3مداولاتھ بنسبة 

كمجلس تأدیب للبت في متابعة تأدیبیة، وبقي الحال على م.أ.قعلى أن لا یتم ذلك عندما یجتمع 

المعدل للقانون الأساسي للقضاء لسنة 1992ذلك حتى بعد صدور المرسوم التشریعي لسنة 

في الإعتمادات المالیة للمجلس تقیدفیھااسیة كانتــــ، كما أن المشرع في كل القوانین الأس1989

دل.ـــالمیزانیة المبرمجة لوزارة الع

ول أن  ى الق ص إل دم نخل ا تق ى م اءا عل وانین م.أ.قوبن ب الق ارب بتعاق دة تج رف ع ع

ن أجل  س م ة المجل الأساسیة للقضاء التي نظمتھ والتي نلتمس منھا إرادة المشرع في تحسین مكان

ب الوصول إلى تحقیق استقلالھ التام بصفة تدریجیة في مجال تسیی ذا الجان ر أعمالھ وخاصة أن ھ

لھ علاقة وطیدة بالصلاحیات المخولة لھ قانونا.

ین  ن ب ت م ي كان ة، والت ة لإصلاح العدال ة الوطنی داث اللجن م إح اه ت وعلى ضوء ھذا الإتج

لطة أخرى، م.أ.قمقترحاتھا تعزیز استقلالیة  ن س من حیث طریقة عملھ بدون أي تدخل محتمل م

بقانون عضوي یتضمن تشكیلتھ وعملھ وصلاحیاتھ.م.أ.قوفي ظل ذلك خص المشرع

داولات  انون لصحة م ذا الق ا حضورم.أ.قحیث اشترط المشرع في ظل ھ يوقانونیتھ ثلث

.م.أ.قالمتضمن ق.عمن )14(الأعضاء على الأقل وذلك عملا بالمادة 2/3

ع  وات یرج اوي الأص ة تس ي حال وات وف ة الأص س بأغلبی رارات المجل ذ ق وت وتتخ ص

الرئیس، وھذا الشيء الجدید الذي أتى بھ المشرع على خلاف القوانین الأساسیة للقضاء السابقة لم 

تنص على مسألة ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات.

المذكور على تمتعھ ق.عمن 17، نصت المادة م.أ.قوفي سبیل تعزیز استقلالیة 

في المیزانیة العامة م.أ.قمادات المالیة الضروریة لسیر بالاستقلال المالي ویتم تسجیل كل الإعت

إلى القیام بصلاحیاتھ التي خولھا إلیھ القانون. م.أ.قللدولة، مما یضمن تفرغ أعضاء 
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لقضائیة، ھو أمر في المكان الذي یلیق بھ لیعزز من استقلالیة السلطة ام.أ.قإن وضع 

متوقف على مدى الصلاحیات المخولة لھ، فبالقدر الذي یتدخل في تسییر مختلف الجوانب التي 

تنظم المسار المھني للقضاة، بقدر ما نكون متجھین نحو استقلالیة السلطة القضائیة، وعلى العكس 

ثیر على جھاز العدالة.إذا جردنا ھذه المؤسسة الدستوریة من مھامھا فنكون قد فسحنا المجال للتأ

6المؤرخ في 12-04رقم ق.ععلى ضوء م.أ.قلذلك نرى أن نتطرق إلى صلاحیات 

من خلال مبحثین، 2004سبتمبر6القضاء المؤرخ في ق.أ، وكذا م.أ.قالمتضمن 2004سبتمبر 

.في متابعة المسار المھني للقضاةم.أ.قنخصص المبحث الأول إلى دراسة صلاحیات 

. نظرا للأھمیة التي قأن نفرد المبحث الثاني إلى صلاحیة المجلس في تأدیب وأردنا 

یطرحھا والتي تتمثل في الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأدیبیا، سواء أثناء التحقیق 

.قمن طرف م.أ.قأوالمحاكمة، وكذا إمكانیة الطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة من 

في متابعة المسار المھني للقضاة.  المجلس الأعلى للقضاءحیات المبحث الأول: صلا

.                    ضاةقالمبحث الثاني: صلاحیة تأدیب 
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المبحث الأول
في متابعة المسار المهني للقضاةالمجلس الأعلى للقضاءصلاحيات  

وترسیمھم وترقیتھم قین متابعة المسار المھني للقضاة والذي نقصد بھ تعیم.أ.قیتولى 

أثناء قیامھم بالخدمة، وذلك بإلحاقھم قونقلھم داخل سلك القضاء، بالإضافة إلى متابعة وضعیة 

ومتابعة إنھاء مھامھم في حالة الإستقالة والتقاعد، وھذا ما سنحاول عووضعھم في حالة استیدا

من خلال مطلبین .أ.قمالمتضمن 12-04رقمق.عالتطرق إلیھ عبر ھذا المبحث على ضوء 

وترقیتھم ونقلھم قفي تعیین وترسیم م.أ.قنخصص المطلب الأول إلى دراسة صلاحیات 

وإنھاء مھامھم. قابعة وضعیة ــفي متم.أ.قونخصص المطلب الثاني إلى دراسة صلاحیات 

المطلب الأول  
وترقيتهم ونقـلهم  قفي تعيين وترسيم  المجلس الأعلى للقضاءصلاحيات  

ص م ق.عن ي 12-04رق ؤرخ ف بتمبر 6الم من 2004س اص ،م.أ.قالمتض ى اختص عل

وترسیمھم وترقیتھم ونقلھم وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفروع الآتیة: قفي تعیین 1م.أ.ق

الفرع الأول
وترسيمهم  ضاةقتعيين  

، إذ م.أ.قالمتضمن ق.عوترسیمھم، محدد بموجب قفي مجال تعیین م.أ.قإن تدخل 

في الاقتراح الذي یقدمھ وزیر العدل على أن یتم م.أ.قوالترسیم، مداولة قرط في تعیین اشت

تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي، ویتم ترسیمھم بعد فترة تمرین وتربص لدى الجھات القضائیة 

وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في النقاط التالیة : م.أ.قتدوم مدتھا سنة، من طرف 

.57ص -2000الطبعة الثانیة  –الدیوان الوطني للأشغال التربویة –القانون القضائي الجزائري –الغوثي بن محلة 1
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:قضاةتعیین :أولا
ین  ر تعی نھم قإن أم تم تعیی ة، إذ ی یس الجمھوری اص رئ ن إختص ائیة م ات القض دى الجھ ل

ة  د مداول دل وبع ر الع راح وزی ى اقت اءا عل ي بن ب مرسوم رئاس ھ م.أ.قبموج ا قضت ب ذا م ، وھ

ین م.أ.ق، ویظھر اختصاص 2004للقضاء لسنة ق.أمن )3(المادة  ا تعی الین أولھم ن خلال مج م

اني التعیین المباشر. المترشحین والثق

:المترشحین (الملتحقین)قتعیین . 1

للدخول إلى سلك القضاء وھذا ما قضت بھ المادة 1قاعتمد المشرع الجزائري نظام اختیار 

إلى المدرسة العلیا ق، وأوكل مھمة اختیار 2004سبتمبر 6للقضاء المؤرخ في ق.أمن )39(

ات وطنیة في حدود الإحتیاجات البشریة لجھاز العدالة، للقضاء، التي عھد إلیھا أمر تنظیم مسابق

للدراسة التي تدوم ثلاثة سنوات والتحصل على قوبعد النجاح في المسابقة، ومزاولة الطلبة 

شھادة المدرسة العلیا للقضاء، یتم تعیینھم لدى الجھات القضائیة بموجب مرسوم رئاسي بناءا 

. 2004للقضاء لسنة ق.أمن )3(، وفقا للمادة م.أ.قعلى اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة

إذ مكنھ المشرع من المداولة في ملفات المترشحین ق، في تعیین م.أ.قوھذا ما یبرز دور 

للقضاء لسنة ق.أللتعیین ودراستھا، وھذا على خلاف ما سار علیھ المشرع الجزائري في ظل 

2لا یكتسي أي صفة إلزامیة.كان مجرد رأي استشاري م.أ.ق، إذ أن دور 1969

:المباشرالتعیین. 2

تحسبا من المشرع للاحتیاجات البشریة التي یحتاج إلیھا جھاز العدالة باستمرار، وخاصة 

إلى الكفاءات العلمیة المتخصصة التي لھا ما یؤھلھا إلى مباشرة العمل القضائي، لجأ المشرع إلى 

ق.أمن )41(وھذا ما قضت بھ المادة3ن المباشرعن طریق التعییقطریقة استثنائیة في تعیین 

، على أن یتم التعیین المباشر وبصفة إستثنائیة من المناصب القضائیة التالیة:2004للقضاء لسنة 

أومستشاري دولة بمجلس الدولة وذلك بموجب مرسوم رئاسي ،مستشارین في المحكمة العلیا

على أن لا تتجاوز ھذه التعیینات في أي م.أ.قوزیر العدل وبعد مداولةبناءا على اقتراح من

من المناصب المتوفرة، وذلك لحاملي شھادة دكتور دولة بدرجة أستاذ في %20حال من الأحوال 

التعلیم العالي في الحقوق أوالشریعة والقانون أوالعلوم المالیة أوالإقتصادیة أوالتجاریة، والذین 

.57ص -2000الطبعة الثانیة  –د.و  للأشغال التربویة –القانون القضائي الجزائري –:الغوثي بن محلة 1
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في الاختصاصات ذات الصلة بالمیدان القضائي وكذلك سنوات على الأقل10مارسوا فعلیا عشر 

سنوات على 10المحامین لدى المحكمة العلیا أومجلس الدولة، والذین مارسوا فعلیا لمدة عشر 

الأقل بھذه الصفة.

ا دور  رز لن ین م.أ.قوھذا ما یب ال تعی ي مج ھ قف ي كون ات، ف ة الملف ة دراس المباشر، بغی

البشریة لجھاز العدالة.الأكثر معرفة بالإحتیاجات 

ین تجدروكما  ي تعی ابقة قالإشارة إلى أن النظام الفرنسي یعتمد ھذه الطریقة ف إجراء مس ، ب

دخل  ة ت ھ م.أ.قللالتحاق بالمدرسة الوطنیة للقضاء وكذا إلى طریقة التعیین المباشر، ونجد طبیع ب

. 1قین یكتسي الطابع الإلزامي ویستطیع تقدیم أراء مخالفة في مجال تعی

نجد أن المشرع أحدث وظائف قضائیة 2004للقضاء لسنة ق.ألمواد استقراءناومن خلال 

منھ وعلى أن یتم التعیین فیھا بموجب مرسوم رئاسي بدون اشتراك )48(نوعیة مؤطرة في المادة 

للمحكمةمن نفس القانون كالآتي: الرئیس الأول )50(و)49(والتي حصرھا في المادتین م.أ.ق

،محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،النائب العام لدى المحكمة العلیا،رئیس مجلس الدولة،العلیا

محافظ دولة لدى ،نائب عام لدى المجلس القضائي،رئیس محكمة إداریة,رئیس مجلس قضائي

محكمة إداریة.

ادة  ي الم ا ف ن )50(أم ذكورق.أم اء الم لاهللقض رع أع نح المش دیم.أ.ق، م ق تق م رأي ح

ي  ادةاستشاري في مجال التعیین في الوظائف القضائیة النوعیة والتى حصرھا ف ك الم الآتي:تل ك

یس ن ةائب رئ االمحكم ة،العلی س الدول یس مجل ب رئ ا،نائ ة العلی دى المحكم اعد ل ام مس ب ع ،نائ

ا،نائب محافظ دولة بمجلس الدولة س الدو،رئیس غرفة بالمحكمة العلی دى مجل ة ل یس غرف ةرئ ،ل

رئیس ،رئیس غرفة بالمجلس القضائي،نائب رئیس محكمة إداریة،نائب رئیس المجلس القضائي

ة ة الإداری ة بالمحكم ات،غرف ق العقوب ي تطبی ة،قاض یس محكم ة،رئ ل الجمھوری ي ،وكی قاض

التحقیق.
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ا أحدث المناصب القضائیة خلالونعتقد من  ابقتین، أن المشرع لم ادتین الس تقراءنا للم اس

تم ال ي ی نوعیة المؤطرة والتعیین فیھا بموجب مرسوم رئاسي، وكذا المناصب القضائیة النوعیة الت

ؤلفینم.أ.قفیھا التعیین بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة  ن خلال رأي بعض الم أن 1، وكذا م

تثنائ ون بصفة اس ر یك ذا الأخی ى ھ التعیین المباشر، لأن اللجوء إل دة لیست ب د الجدی یة ھذه القواع

، لذا 2004للقضاء لسنة ق.أمن )41(وحدد المشرع إجراءاتھ والأشخاص الذین یشملھم في المادة 

ارة  ي حالات أخرى عب ون ف د یك قد یكون عبارة عن ترقیة لقضاة یباشرون مھامھم القضائیة، وق

عن نقل قاض كان یتولى نفس المھام في جھة قضائیة أخرى.

:ضاةقترسیم : ثانیا
ات قلترسیم أما بالنسبة  ي الجھ نھم ف د تعیی تم بع ي، ی ارھم المھن كإجراء قانوني یخص مس

ادة  ھ الم ا قضت ب ذا م دة وھ نة واح دة س دوم م ة ت رة تأھیلی ن )39(القضائیة، یخضعون لفت ق.أم

رر 2004للقضاء لسنة  دة م.أ.ق، بعدھا یق أھیلھم لم رة ت د فت یمھم أوتحدی ا بترس دة -1-إم نة واح س

ائیة خارج إختصاص المجلس القضائي الذي قضوا فیھ الفترة التأھیلیة الأولى جدیدة، في جھة قض

ا ذا م لكھم الأصلي أو تسریحھم، وھ ادة أو إعادتھم إلى س ھ الم انون )40(نصت علی س الق ن نف م

المذكور.

ف م.أ.قمعقود بید قلھذه المواد نجد أن أمر ترسیم استقراءناومن خلال  ، قصد دراسة مل

ل القضائي، القاضي المتر ال العم ي مج ھ ف ھ ومؤھلات ة كفاءت شح إلى الترسیم والوقوف على حقیق

نة  ادة 1992وھذا على خلاف المرسوم التشریعي لس ي الم ان دور )30(ف ھ ك ال م.أ.قمن ي مج ف

استشاري.قترسیم 

.75ص–المرجع السابق –عمار  بوضیاف :1



صلاحیة المجلس الأعلى للقضاءالثانيالفصل 

33

الفرع الثاني
ضاةقترقية  

ى لا قع ضوابط لترقیة القضاء، لجأت معظم التشریعات إلى وضاستقلالیةحفاظا على  حت

اه وأسس 1یترك المجال مطلقا للسلطة التنفیذیة ذا الإتج س ھ ى نف ري إل ار المشرع الجزائ د س ، وق

ة  م ترقی لاحیات قضوابط تحك لاحیة من ص ا كص ات المترشحین م.أ.قوأناطھ ي ملف ، وینظر ف

ادة  ي الم رع ف ددھا المش ي ح وابط الت رام الض ى احت ھر عل ة ویس ن)20(للترقی من ق.عم المتض

م م.أ.ق ي 12-04رق ؤرخ ف بتمبر 6الم د 2004س لاح ض تخدم كس ى لا تس تھا حت . ومناقش

. 2القاضي

:قأولا: قواعد ترقیة 
)51(داخل سلك القضاء بموجب المادة ققواعد وضوابط لترقیة الجزائريحدد المشرع 

مجال، والتي سنتطرق إلیھا من ممارسة إختصاصھ في ھذا الم.أ.قللقضاء، حتى یتمكن ق.أمن 

بإیجاز كالآتي:

: یعتمد ھذا المعیار أساسا، على إحصاء عدد القضایا التي فصل للقضاةالمجھود الكمي .1

فیھا القاضي، خلال مدة زمنیة معینة ونعتقد أن اعتماد ھذا الأسلوب بصفة رئیسیة ینعكس سلبا 

لبھ ھذا الأسلوب من سرعة في الفصل على القاضي في نوعیة أداء عملھ القضائي، وذلك مما یتط

في الملفات المجدولة لدیھ دون دراسة وتفحص كافي لأھمیة النزاع المعروض علیھ، لذلك نجد 

المشرع لم یأخذ بھذا المعیار لوحده وأضاف لھ أسلوب آخر للتقییم.

یضاف إلى المجھود الكمي : اعتمد المشرع معیار آخرللقضاةالمجھود النوعي .2

وھو درجة فحصھ ودراستھ للملفات، وقدرات القاضي العلمیة وكفاءتھ في البحث للقاضي، 

، وكیفیة استنباط النتائج من الأسباب المعروضة علیھ وخاصة مع الحقیقةوالتحري للوصول إلى 

تنوع التشریع وغموضھ، أمابالنسبة لكیفیة تقیم المجھود الكیفي (النوعي) للقاضي، لجأ المشرع 

قیط الذي یختص بھ المسؤولین المباشرین لھم، على أساس أنھم الأكثر قدرة على إلى أسلوب التن

، 2004للقضاء لسنة ق.أمن )53(والمادة )52(معرفة قدراتھم وكفاءتھم، وھذا ما قضت بھ المادة 

حسب الجھة القضائیة التابعین لھا كالآتي:قویتم تنقیط 
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یس ینقط قضاة الحكم للمحكمة العلیا، ومجلس الدو-  ا ورئ ة العلی لة من طرف رئیس المحكم

مجلس الدولة بعد استشارة رؤساء المحاكم حسب الحالة.

اء ــیتولى رئیس المحك-  ارة رؤس د استش مة الإداریة تنقیط قضاة الحكم التابعین لمحكمتھ بع

ام.ـــالأقس

نقط-  ھ، وی ابعین ل ة الت اة النیاب یط قض ا تنق ة العلی دى المحكم ام ل ب الع ولى النائ افظ یت مح

س  دى مجل ة ل ةالدول تطلع أراء الدول ائي یس س القض یس المجل ارة أن رئ در الإش اعدیھ، وتج مس

وكلاء الجمھوریة المعنیین فیما یخص تنقیط قضاة النیابة التابعین لمحاكمھم.

ول أن  ى الق ص إل رعونخل ودات المش ن مجھ ف ع یط للكش لوب التنق د أس ند قإعتم ، وأس

، بموجب م.أ.قمباشرین لھم، وكما یحق للقضاة التظلم بشأن تنقیطھم لدى المھمة إلى المسؤولین ال

ادة  ھ الم عریضة تتضمن أسباب التظلم، والذي علیھ البت فیھ في أقرب دورة لھ، وھذا ما قضت ب

.2004للقضاء لسنة ق.أمن )33(

: إن الطابع الخاص الذي تتمیز بھ الواجبات المفروضة على ضاةقدرجة مواظبة . 3

، التي تشمل أوقات عملھ وخارجھا لتمتد إلى الحیاة الخاصة 1قاضي عن أي موظف لدى الدولةال

احترام أوقات عملھم والاھتمام بأعمالھم القضائیة والتفرغ لھا، وكذا قلذلك یجب على للقاضي،

التحلي بالسلوك الذي یلیق بقداسة الرسالة التي یؤدیھا خارج أوقات عملھ، وھذا ما قضت بھ 

أسلوب یعتمد علیھ في موسلوكا تھقللقضاء، وجعل المشرع درجة انضباط ق.أمن )51(مادة ال

الترقیة یضاف إلى المعاییر الأخرى.

من أجل ترقیتھم، وھو أقدمیة القاضي قللقضاء معیار آخر لتقییم ق.أ: أدرج الأقدمیة. 4

قني سنوي یترتب علیھ ترتیب والتي تبدأ منذ تسجیل في قائمة التأھیل للترقیة، كإجراء قانو

، وذلك بعد استیفائھم الحد الأدنى المطلوب من سنوات الخدمة.اترتیبا استحقاقی

ھ  ى أن ارة إل ة بالإضافةكما تجدر الإش ال ترقی ي مج ھ ف ذكر، فإن الفة ال اییر الس ى المع قإل

ھ یؤخذ بعین الاعتبار وبصفة أساسیة، التسجیل في قائمة التأھیل والتقییم الذي  اء قیحصل علی أثن

68ص 2003–د ط –د.ھـ.ن –تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري -: كمال  رحماوي 1
–1985–د ط –دیوان المطبوعات الجامعیة –مع التركیز على التشریع الجزائري –دراسة مقارنة –امة الوظیفة الع–عبد العزیز السید الجوھري 
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ذا  ا وھ ة المتحصل علیھ ھادات العلمی ا، والش تكوینھم المستمر، وكذا الأعمال العلمیة التي أنجزوھ

ة ق.أمن )44(ما قضت بھ المادة ن الترقی تفادة القاضي م ة اس ي حال ھ ف ا أن للقضاء المذكور، كم

ادة قبولعلیھ  نص الم ا ل ن )59(المنصب المقترح علیھ وفق ا للقضق.أم ى خلاف م ذا عل اء، وھ

ي 1989للقضاء لسنة ق.أالفقرة الثانیة من )42(نجده في المادة  الذي كان یعترف بحق القاضي ف

تأجیل الترقیة. 

الفرع الثالث
ضاةقنقـل  

ل قواعدلا شك أن وضع  دم قثابتة تنظم نق م، وع ة لھ ون اتصالا بالطمأنین ا تك د م ھي أش

تقرارآخر مما یوّ تھدیدھم بالنقل من حین إلى دد 1لد في نفوسھم مرارة وعدم الشعور بالاس د ح ، وق

ي  ل م.أ.قالمتضمن ق.عالمشرع ف د نق وابط وقواع ي قض س ف ا المجل ي یراعیھ كالت ع ذل ، م

تكریس حق الاستقرار لھم وھذا ما سنتطرق إلیھ كالآتي :

:ضاةققواعد نقل -أولا
ق، في نقل م.أ.قالتي یأخذھا بعین الاعتبار القانونیة الضوابطحدد المشرع الجزائري 

والتي م.أ.قالمتضمن 2004سبتمبر 6المؤرخ في 12–04رقم ق.عمن )19(بموجب المادة 

: نتطرق إلى بیانھا بإیجاز كالآتيسوف

ین م.أ.ق: عندما یتولى معیار الرغبة الخاصة.1 ذ بع ھ، یأخ أن نقل ف القاضي بش دراسة مل

تم الإعتبار رغبتھ ذلك، وی ي دفعت ل باب الت رزا الأس ل مب ب النق الخاصة في ذلك حین تقدیمھ لطل

المذكور.ق.عمن )19(التداول بشأن ھذا الطلب، وھذا ما قضت بھ المادة 

ین : معیار الكفاءة المھنیة.2 ن ب اییراشترط المشرع م ا المع ة م.أ.قالتي یراعیھ ي دراس ف

ي ، معیار الكفاءة والمؤھلات العلقنقل  تعانة ف میة، وقد یتعسر علیھ أمر تحدید ذلك، إذ یجب الإس

ل، والإطلاع  ة القضائیة محل التنق ن الجھ ا م ي یتحصل علیھ ة، الت ات اللازم ة المعلوم ذلك بكاف

329المرجع السابق . ص –: محمد كامل عبید 1
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ین على مجھوداتھ المبذولة كما وكیفا، والتقییم الذي تحصّ  افس ب ن التن وع م ل علیھ من أجل خلق ن

.1القضائیةفي إطار مھامھم ق

ة. 3 ة العائلی حي والحال ار الص رع : المعی ريأدرج المش ذكورة الجزائ ادة الم س الم ي نف ف

ان لا  ي مك ھ، ف أداء مھام ھ ب د لا تسمح ل ة الصحیة للقاضي، فق ى الحال ھ إل ار ینظر فی ابقا معی س

یتلاءم مع حالتھ الصحیة بحكم المناخ، وامتدت ھذه النظرة أیضا الى زوج القاضي وأطفالھ.

ة الاعتبارالمشرع بعین كما أخذ  اء الاجتماعی ا الأعب ي یقصد بھ الحالة العائلیة للقاضي، الت

ة الملف.ــحین دراسم.أ.قرتھ، كعامل یأخذه ـــالتي یتحملھا القاضي الذي یكفل أس

ة 2مع مراعاة ضابط المصلحةقملفات طلبات نقل م.أ.قیدرس :المصلحةمعیار. 4 العام

ا إلا أن وشغور المناصب واحتیاجات الجھات القضائیة، بناءا على حجم القضایا المعروضة علیھ

ل أساسي ، والإعتماد علیھ بشك3ھذا الضابط یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمجلس الأعلى للقضاء

ویمس بأحد الحقوق الأساسیة التي كرسھا المشرع ألا وھو حق الإستقرار.،قینعكس سلبیا على 

ار للقضاة:ثانیا: مفھوم حق الإستقر

ي  ري ف رع الجزائ ص المش من ق.عن نةق.أوم.أ.قالمتض اء لس افة 2004للقض ، إض

تقرار، م.أ.قللمعاییر التي یأخذھا  ذكر، حق الإس الفة ال بة للقضاة الس ل بالنس ف النق في دراسة مل

لك  ة أو بس ة العام د بالنیاب ب جدی ي منص ھ ف ھ أوتعیین وز نقل ي، ولا یج مون للقاض ق مض ھ ح لأن

ا أو محاف ة لھ وین والبحث التابع ات التك دل، أومؤسس وزارة الع ة ل الإدارة المركزی ظي الدولة أو ب

ھ م.أ.قبالمصالح الإداریة بالمحكمة العلیا أوبمجلس الدولة أو أمانة  وفرت لدی ى ت ھ، مت إلا بموافقت

لك القضاء " ھ10المدة الزمنیة المطلوبة من الخدمة الفعلیة في س ذا ماقضت ب نوات" وھ ادة س الم

للقضاء المذكور أعلاه.ق.أمن )26(

ن  ون م تقرار مص ق الإس ذلك فح رفوب م ط ابعین للحك انوا ت واء ك اة، س رع للقض المش

تثناءات ا اس دة لھ ذه القاع ة إلا أن ھ ة العام اة النیاب ى 4أوقض ي إل رض القاض ن أن یتع ث یمك بحی

.331ص –المرجع السابق –: محمد كامل عبید 1
.56ص–المرجع السابق –: عبد العزیز السید الجوھري 2
.71ص -الجزائر–المؤسسة الوطنیة للكتاب –أجھزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري –ز سعد : عبد العزی3
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ي تم ة الت روط القانونی م توافرالش ھ رغ ل دون موافقت راء النق ا إج ذا م تقرار وھ ق الإس ن ح ھ م كن

سوف نبینھ بالتمییز بین قضاة الحكم والنیابة.

م ي قضاة الحك نویة للقضاة الت ة الس ار الحرك ي إط ل ف ى النق م إل د یتعرض قضاة الحك : ق

ادة م.أ.قیمارسھا  ھ الم ا قضت ب ذا م ة، وھ از العدال لاعتبارات المصلحة العامة وحسن سیر جھ

ھ المشرع لا ،2004للقضاء لسنة ق.أالفقرة الثانیة من)26( اء ب ذي ج تثناء ال ذا الاس ونعتقد أن ھ

ا  ي مفھومھ ة ف لحة العام اة، إذ أن المص رع للقض منھ المش ذي ض تقرار ال ق الاس ع ح ارض م یتع

ة  ن الریب دا ع اده بعی ى حی ا عل ھ، وحفاظ ي نفس ة القاض ل حمای ن اج ر م ن أن تفس ع یمك الواس

والشبھات.

ل كما یجب على القاضي أن النق أن یلتحق بمنصب عملھ الجدید، ویحق لھ أن یقدم تظلما بش

ھ م.أ.قالذي تعرض إلیھ أمام  رب دورة ل ي أق ھ ف ت فی ، في أجل شھر من تاریخ تنصیبھ والذي یب

.2004للقضاء لسنة ق.أالفقرة الثالثة من )26(وھذا عملا بالمادة 

دل، : أما بالنسبة لقضاة القضاة النیابة العامة وزیر الع ة ل نیابة العامة، بحكم تبعیتھم التدرجی

ي مناصب أخرى  نھم ف فإنھ یجوز لھذا الأخیر نقل قضاة النیابة العامة أو محافظي الدولة أو تعیی

ع إعلام  ة وم اع العدال ي أول م.أ.قبناءا على ضرورة المصلحة العامة، وحسن سیر قط ذلك ف ب

دورة لھ حتى یتمكن من مراقبة الأسباب التي اقتضت اتخاذ ھذا الإجراء من طرف وزیر العدل.

ام 1أما بخصوص حق قضاة النیابة العامة تظلم أم دوا م.أ.قفي ال ھ المشرع، ویب نص علی م ی ل

ن )33(لنا أن لھم الحق في التظلم انطلاقا من نص المادة  نة ق.أم ت 2004للقضاء لس ي مكن ، الت

انون  ا الق ي اقرھ وق الت د الحق القاضي من تقدیم تظلم في حالة اعتقاده انھ تضرر بحرمانھ من أح

لھ.

رار  ذ ق س الصلاحیات، ویتخ ارس نف دل یم ر الع ال أن وزی كما تجدر الإشارة في ھذا المج

ة بالنالعاملیقإجراء نقل  ا بالإدارة المركزیة لوزارة العدل أو المصالح الإداری ا وفق ة العلی محكم

للقضاء المذكور أعلاه.ق.أالفقرة الثالثة من نفس )26(للمادة 
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المطلب الثاني  
وإنهاء مهامهم  قالصلاحيات المتعلقة بوضعية  

في متابعة المسار المھني للقضاة من خلال مجالین، أولھما الإشراف على م.أ.قیظھر دور 

ة وضعیة  ي قمتابع اقھم أووضعھم ف ین إلح تح ة اس ة یحال ي متابع د ف اني یتجس انوني، والث داع ق

ا قإنھاء مھام  ذا م من خلال إحالتھم على التقاعد أو حین طلب استقالتھم من منصب القضاء، وھ

سنتطرق إلیھ في الفرعین الآتیین.

الفرع الأول
ضاةقصلاحية متابعة وضعية  

ا أنقیقصد بوضعیة  ا القاضي، فإم ون فیھ ي یك ة الت ام ، ھي الحال ي وضعیة القی ون ف یك

ة  ة أوبأمان ة أوالخارجی م.أ.قبالخدمة في إحدى الجھات القضائیة أوبمصالح وزارة العدل المركزی

ة  ة بالمحكم ذا المصالح الإداری دل، وك وزارة الع ة ل ي التابع أوفى مؤسسات التكوین والبحث العلم

ان  نة ق.أن م)74(و) 73(العلیا أو مجلس الدولة، وھذا ما تضمنتھ المادت ا 2004للقضاء لس ، وبم

ھ  ارس مھام ا القاضي یم ون فیھ ي یك ة الت ي الحال أننا لا نلمس أي دور للمجلس الأعلى للقضاء ف

تیداع  ة اس ي حال اق أو ف ة إلح ي حال ون القاضي ف ا یك ة لم دخل بصورة جلی ھ یت بصفة عادیة، فإن

كما یلي:زوھذا ما سوف نتطرق إلیھ بإیجا

:ضاةقأولا: إلحاق 
نظم المشرع ،1وحتى یتمكن القاضي من أداء رسالتھ بكل ارتیاح,انا لحسن سیر العدالةضم

بمھام أخرى غیر قالشروط والضوابط القانونیة التي یجب أن تتخذ في حالة إجراء إلحاق 

مھامھم الأصلیة، وھذا ما سوف نتناولھ بعد الإشارة إلى تعریفھ.

2:تعریف الإلحاق.1
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رّ  رع الجزع اق ف المش ري إلح لكھ قائ ارج س ي خ ا القاض ون فیھ ي یك ة الت و الحال ھ ھ بأن

اش  ة والمع ي الترقی ھ ف ن حقوق لك م ذا الس ل ھ تفادة داخ ي الإس تمر ف ة، ویس دة معین لي لم الأص

.2004للقضاء لسنة ق.أمن )75(والتقاعد وھذا ما قضت بھ المادة 

لذي ھو عبارة عن تكلیف اقفمن خلال ھذا التعریف الذي وضعھ المشرع لحالة إلحاق 

القاضي بمھام أخرى غیر مھامھ الأصلیة التي عھدت إلیھ بموجب تعیینھ، فإن المشرع لم یترك 

في ھذا المجال وإنما وضع م.أ.قھذا الأمر محلا للسلطة التقدیریة التي یمارسھا وزیر العدل أو

ضوابط قانونیة لممارسة ھذا الإجراء.

: ضاةقالشروط القانونیة لإلحاق .2

قرارا بإلحاق القاضي، بغرض أداء مھام أخرى خارج م.أ.قفي الحالة التي یصدر فیھا -

السلك الأصلي لھ فإنھ یجب أن یتضمن ھذا القرار المدة الزمنیة التي یقضیھا القاضي خارج 

سلكھ الأصلي.

یة بشأن ذلك وھذا یعطي أكبر حمام.أ.قیتم بعد مداولة قوأن ممارسة إجراء إلحاق -

، قللقاضي التي تتمثل في أن قرار إلحاقھ یصدر من ھیئة مخولة لھا الإشراف على شؤون 

وعلیھا أن تراعي في اتخاذ ھذا القرار الرغبة الخاصة للقاضي المبینة في طلبھ أوموافقتھ على 

. ویبدوا لنا أن ھذه الشروط م.أ.قالإلحاق بعد ما یتم اقتراح ذلك من طرف وزیر العدل أو

اللازمة للقاضي، إلا أن ھذه للقضاء توفر الحمایةق.أمن )78(ونیة التي قضت بھا المادة القان

القاعدة أدخل علیھا المشرع استثناءا بالنظر إلى ضرورة المصلحة ولما یقتضیھ السیر الحسن 

دون قلجھاز العدالة. ویمكن لوزیر العدل بناءا على ھذه المقتضیات أن یمارس إجراء إلحاق 

الفقرة )78(، ولكنھ علیھ أن یعلم ھذا الأخیر بذلك في أول دورة لھ عملا بالمادة م.أ.قلة مداو

للقضاء.ق.أالثانیة من 

وتحسبا من المشرع لخطورة ھذا الإجراء في حالة استعمالھ بصورة واسعة، وضع نسبة -

مجموع الحقیقي من ال%5الذین یتم إلحاقھم بأن لایتجاوز في كل الحالات نسبة قمعینة لعدد 

للقضاء.ق.أمن )77(لعددھم عملا بالمادة 

وعند نھایة المدة الزمنیة المحددة في قرار الإلحاق یعاد القاضي إلى سلكھ الأصلي في -

)80(المنصب الذي كان یشغلھ بقوة القانون حتى وإن كانت زیادة في العدد المطلوب وفقا للمادة 
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تي كرسھا المشرع تجسد الحمایة اللازمة للقضاة في مجال للقضاء. إن ھذه الضوابط الق.أمن 

یشترط استشارة 1992للقضاء لسنة ق.أبعدما كان م.أ.قإلحاقھم، إذ أقر على وجوب مداولة 

ق.أبعد اتخاذ القرار من وزیر العدل كما أن المشرع في ظل )48(المجلس بشأن ذلك وفقا للمادة 

بھا.قإلحاق للقضاء الحالي حدد الجھات التي یتم

:ضاةقحالات إلحاق .3
بإحدى الجھات الآتیة: الإلحاق قللقضاء فإنھ یمكن إلحاق 1ق.أمن )76(على ضوء المادة 

الإلحاق بالإدارة المركزیة أوالمؤسسات أوالھیئات العمومیة ،لدى الجھات الدستوریة أوالحكومیة

الإلحاق للقیام ،مساھمة في رأس المالالإلحاق لدى الجھات التي تكون الدولة فیھا، والوظیفیة

ة.ـــــالإلحاق لدى المنظمات الدولی،اون التقنيـــبمھمة في الخارج في إطار التع

على الإستیداع: ضاةقإحالة :ثانیا
قد یجد القاضي نفسھ مضطرا للتوقف مدة زمنیة معینة، عن أداء مھامھ القضائیة بحكم 

یواجھھا، لذلك وجب وضعھ في حالة استیداع كإجراء تحفظي الظروف الصحیة أو العائلیة التي

على أن یعود لممارسة مھامھ بعد زوال ھاتھ العوارض التي حالت دون ذلك، ونظرا لأھمیة ھذه 

)48(إصدار قرار بذلك عملا بالمادة م.أ.قل الأمر إلى الوضعیة التي تطرح على القاضي خوّ 

تعرض لتعریف حالة الإستیداع وحالاتھ وأجلھ كالآتي :للقضاء وھذا ما یدفعنا إلى الق.أمن 

. تعریف حالة الإستیداع : 1
یمكن تعریف حالة الإستیداع بأنھا الحالة التي یتوقف فیھا القاضي مؤقتا عن أداء وظائفھ 

2العادیة، مع عدم الإستفادة من حقوقھ في الترقیة والمعاش ولا یتقاضى أي مرتب أوتعویضات

.3نفس التعریفقعالنظام الفرنسي أعطى لحالة استیداكما نجد أن 

:. حالات الإستیداع2

بأن یوضع القاضي في حالة استیداع، بناءا 2004للقضاء لسنة ق.أمن )83(قضت المادة 

من نفس )81(في ذلك وھذا في الحالات المذكورة في نص المادة م.أ.قعلى طلبھ وبعد مداولة 
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للقیام بدراسات أوبحوث ،حالة مرض أوحادث خطیر یصیب الزوج أوالطفلالقانون كما یلي: في 

لتمكین القاضي من إتباع زوجھ إذا كان ھذا الأخیر مضطرا عادة ، تنطوي على فائدة عامة

لتمكین المرأة ،للإقامة بسبب وظیفتھ، في مكان بعید عن المكان الذي یمارس فیھ زوجھ وظیفتھ

لمصالح ،سنوات أومصاب بعاھة تتطلب عنایة مستمرة5وز سنھ یتجامن تربیة طفل لاالقاضیة 

سنوات من الأقدمیة.5شخصیة وذلك بعد 

أنھ یمكن لوزیر العدل أن یوافق على طلب القاضي بإحالتھ على كما تجدر الإشارة

بذلك في أول دورة لھ وفقا لأحكام م.أ.قالإستیداع لما تتوفر حالة الإستعجال وعلیھ أن یخطر 

للقضاء.ق.أالفقرة الثانیة من نفس )83(دة الما

. المدة القانونیة لحالة الإستیداع:3
بإحالة القاضي على حالة الإستیداع إذا توفرت إحدى الحالات القانونیة م.أ.قیقرر 

. 2004للقضاء لسنة ق.أمن )83(المذكورة أعلاه، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة عملا بالمادة 

أعطت إمكانیة تجدید ھذه المدة كالأتي :-3-دة في الفقرة وأن نفس الما

: یقدم القاضي المعني طلبھ من أجل تجدید مدة تجدید المدة القانونیة لحالة الإستیداع-

حالة الإستیداع أمام لمجلس الأعلى للقضاء الذي یقرر تجدید المدة حسب الحالات الآتیة: 

سنوات في حالة مرض 3مرتین لتصبح أقصاھا یتم تجدید فترة الإستیداع لمدة سنة-

لمصالح ،للقیام بدراسات وبحوث تنطوي على فائدة عامة،أوحادث خطیر یصیب الزوج أوالطفل

سنوات من الأقدمیة.5شخصیة بعد 

سنوات في حالة تمكین 5مرات لتصبح بحد أقصى 4ویتم تجدید فترة الإستیداع لمدة سنة -

ذا كان ھذا الأخیر مضطرا عادة للإقامة، بسبب وظیفتھ في مكان بعید القاضي من إتباع زوجھ إ

سنوات أومصاب بعاھة تتطلب 5لتمكین المرأة القاضیة من تربیة طفل لا یتجاوز سنھ ، عنھ

عنایة مستمرة.
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الفرع الثاني
ضاةقصلاحية إنهاء مهام  

التي تبین أن 2004نة للقضاء لسق.أ، محدد في مواد قفي إنھاء مھام م.أ.قإن تدخل 

، والذى یكون لأسباب عدیدة وھي الوفاة وفقدان الجنسیة والإستقالة والتقاعد قإنھاء مھام 

من القانون المذكور أعلاه.)84(والتسریح والعزل، عملا بالمادة 

ونظرا لتعدد ھذه الأسباب ارتأینا أن نتطرق إلى الإستقالة والتقاعد لعدم اتساع المجال 

. في النقطتین الآتیتین :2004للقضاء لسنة ق.أل الحالات التي ذكرھا المشرع في لدراسة ك

أولا: الإستقالة:
العمومیة ھي إفصاح الموظف عن إرادتھ في ترك منصب 1تعرف الإستقالة بمفھوم الوظیفة

رور فقد اشترط المشرع مقعملھ مع عدم وجود النیة في العودة إلیھ، إلا أنھ بالنسبة لاستقالة 

سنوات، وھذا ماقضت بھ 10فیھا بالخدمة في سلك القضاء وھي امدة زمنیة معینة التي تعھدو

، فمن خلال ھذا التعریف نستخلص الشروط القانونیة 2004للقضاء لسنة ق.أمن )85(المادة 

للاستقالة من المنصب التي یمكن أن نوردھا كالآتي:

من منصب القضاء، أن یقدم طلبا مكتوبا إلى یجب على القاضي الذي یرغب في الإستقالة-

مجلس الأعلى للقضاء، ویعبر فیھ بكل وضوح ودون لبس عن رغبتھ في التخلي عن صفة 

القاضي، ویتم إیداع طلب الإستقالة لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاریخ. المادة 

.2الفقرة )85(

أشھر، وفي حالة 6بت فیھ في أجل أقصاه من أجل الم.أ.قیعرض طلب الإستقالة على -

)85(عدم البت في الطلب خلال ھذا الأجل تعد الإستقالة مقبولة ولا یمكن لھ التراجع عنھا. المادة 

.4الفقرة 

.5الفقرة )85(یتم تثبیت طلب الإستقالة للقاضي المعني بموجب مرسوم رئاسي. المادة -

إلى طلب إستقالتھم بقصد إخفاء أخطاء قوتحسبا من المشرع من إمكانیة لجوء بعض

مھنیة ارتكبوھا أثناء عملھم القضائي، أوبغیة وضع حد للمتابعة التأدیبیة أقر صراحة بأنھ لا 

160ص –المرجع السابق –عبد العزیز السید الجوھري 1
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تحول إستقالة القاضي من إقامة دعوة تأدیبیة ضده بسبب الأفعال التي یمكن كشفھا بعد قبول 

.4الفقرة)85(طلب الإستقالة وھذا ما قضت بھ المادة 

التقاعد :-ثانیا
على التقاعد بعد بلوغھم سن معین أمر یجمع مابین قیرى البعض من المؤلفین أن إحالة 

متناقضین، من جھة نطلب من القاضي السرعة في الفصل في المنازعات حتى لا یشعر 

ین المتقاضین بالضیق والقلق المستمر إلى حین صدور الحكم الذي یعید بھ الحق إلى صاحبھ، وب

عدم تحمیل القاضي ما لایستطیع من جھد لأن ذلك ینعكس سلبا على أداء عملھ، إلا أن العدید من 

في مناصبھم للاستفادة من الخبرة العمیقة التي اكتسبوھا، لأن القاضي قالدول تسعى إلى إبقاء 

. وعلیھ 1كلما ازداد في السن ازداد حكمة ونضجا وأكثر قدرة على استخلاص النتائج من أسبابھا

كالآتي: 2004للقضاء لسنة ق.أسوف نتطرق إلى سن التقاعد وإمكانیة تمدیده على ضوء 

عند بلوغ لقاضي ق: حدد المشرع الجزائري السن القانونیة لتقاعد السن القانوني للتقاعد-

سنة كاملة .55سنة وبالنسبة للمرأة القاضیة ببلوغھا سن 60سن 

قلمشرع الجزائري إمكانیة تمدید سن التقاعد بالنسبة لبعض : فتح اتمدید سن التقاعد-

الذین یشغلون مناصب قضائیة معینة، كقضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة لیصل سن التقاعد 

سنة، وھذا بناء على إقتراح وزیر العدل وبعد 65فتمدد إلى قسنة، وأما بالنسبة لباقي 70إلى 

ي تقاضي مرتباتھم بالإضافة إلى تعویض الذي یحدد عن فق، ویستمر ھؤلاء م.أ.قمداولة 

للقضاء.ق.أمن )88(طریق التنظیم عملا بالمادة 

: حرص المشرع على ضرورة الإستفادة إمكانیة استدعاء القاضي المحال على التقاعد-

الأكبر سنا بحكم الخبرة التي یكتسبونھا في العمل القضائي، لذلك أمكن إعادة استدعاء قمن 

القاضي المحال على التقاعد لأداء وظائف تعادل رتبتھ الأصلیة أو تقل عنھا بصفتھ قاضي 

متقاعد لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید. 

ویستفید القاضي المتقاعد بنفس الحقوق المخولة للقضاة أثناء الخدمة مع إلتزامھ بنفس 

الواجبات ویتقاضى علاوة عن منحة التقاعد تعویض إضافي.

321ص –المرجع السابق –: محمد كامل عبید 1
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شرة مھامھ إذا كان قد تجاوز نھ لا یمكن إستدعاء القاضي المحال على التقاعد لمباغیر أ

سنة بالنسبة 65سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة و70الأقصى المحددة بـالسن

الذین تم إحالتھم على التقاعد التلقائي كعقوبة تأدیبیة تعرضوا لھا. ق، وكذا قلباقي 

نيالمبحث الثا
ضاةقصلاحية تأديب  

، 1إن من حق المجتمع أن یرى القاضي دائما على النحو الذي یرى علیھ العابد في محرابھ

متفادیا كل الشبھات والریبة، لذلك وجب مساءلة القاضي في حالة مخالفتھ لواجباتھ المھنیة 

أوالانحراف بسلوكھ على النحو الذي لا یلیق بمكانة الوظیفة القضائیة.

د كرس المشرع الجزائري مسؤولیة القاضي في حالة ارتكابھ للأخطاء التأدیبیة ولق

، إذ م.أ.قبید السلطة القضائیة عن طریق قوبالمقابل منح لھ ضمانات، إذ جعل سلطة تأدیب 

عن كیفیة قیامھ م.أ.قعلى أن "القاضي مسؤول أمام 1996من دستور سنة )149(نصت المادة 

لمنصوص علیھا في القانون "وذلك بغیة حمایة المتقاضین من أي تعسف بمھمتھ حسب الأشكال ا

یصدر من القاضي أوالمساس بشرف المھنة والنیل من كرامة وقداسة العدالة.

ونجد أن أغلب الدول كرست متابعة القاضي في حالة ارتكابھ لجریمة تأدیبیة، ونجد فرنسا 

اءلة لا تتعارض مع مبدأ عدم القابلیة للعزل ، وأن ھذه المسقاتجھت إلى نفس مبدأ جواز تأدیب 

ولكن استعمالھا بطریقة تعسفیة ضده یمس باستقلالیة القاضي في إصدار أحكامھ، لذلك وجب 

إعطاء القاضي ضمانات أكثر من أي موظف آخر أثناء متابعتھ تأدیبیا، وتحدید قواعد دقیقة تعمل 

، وحدد المشرع الجزائري 2یة إجراء محاكمتھعلى حمایة القاضي منذ المتابعة التأدیبیة إلى غا

، وبالنسبة 2004للقضاء لسنة ق.أحال ارتكابھم لجرائم تأدیبیة في قالإجراءات الخاصة لمتابعة 

من أجل م.أ.قالمتضمن 12-04رقم ق.علإجراءات سیر الدعوى التأدیبیة حددت بموجب 

إلى مطلبین نخصص الأول منھ إلى لذلك إرتأینا أن نقسم ھذا المبحث قعلى كافة ھاقیتطب

الأساس القانوني للدعوى التأدیبیة أما الثاني إلى المحاكمة التأدیبیة للقضاة.

.352ص –المرجع السابق –محمد كامل عبید 1
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المطلــب الأول
الأساس القـانوني للدعوى التأديبية

ة الدعوىنقصد بالأساس القانوني ، الأخطاء التي یرتكبھا القاضي، ویترتب عنھا مباشر

تطرق إلیھ في الفرعین الآتیین:سنماوھذاالتأدیبیة 

رع الأول  ــــــالف
مفهوم الخطأ التأديبي

اتجھ الفقھ إلى تعریف الخطأ التأدیبي بأنھ كل فعل أوامتناع یرتكبھ الموظف ویجافي 

، فمن خلال ھذا التعریف نستطیع تحدید عناصر الخطأ 1واجبات منصبھ الوظیفي ومقتضیاتھ

كالآتي:التأدیبي الذي یرتكبھ القاضي 

أولا: توافر صفة القاضي:

لا یمكن أن تقوم الجریمة التأدیبیة ضد القاضي إلا إذا توافر لدینا عنصر صفة القاضي 

مرتكب الفعل، فیجب أن یصدر الخطأ من ذي صفة.

:ثانیا: العنصر المادي

ء یخالف بھ واجباتھ الوظیفیة بصفة مادیة ملموسة، سواووھو الفعل الذي یرتكبھ القاضي 

العمل أومخالفتھ للقوانین والأنظمة، واتجھ بكان إیجابیا أوسلبیا وسواء أكان بالقول أوالكتابة أو

یقتصر على مخالفتھ لواجباتھ أثناء التأدیبي الذي یرتكبھ القاضي لاالفقھ الفرنسي إلى أن الخطأ

ي في حیاتھ أوقات عملھ بل یمتد في حقیقة الأمر إلى كل مخالفة وسلوك منحرف یرتكبھ القاض

، الأمر الذي یضفي صعوبة في تحدید ھذه السلوكات خاصة وأنھا تتعلق بالحیاة 2الشخصیة

الشخصیة للقاضي التي كثیرا ما تكون وسیلة لتھدید القاضي والتأثیر على استقلالیتھ.

151ص –المرجع السابق –عمار بوضیاف 1
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ثالثا: العنصر المعنوي:
ة ضد أي موظف إن تحدید درجة خطورة الخطأ الذي یؤدي إلى تحریك الدعوى التأدیبی

النیة والتعمد في ،: درجة المساس بمصلحة المرفق1یجب أن یأخذ بعین الاعتبار عدة عوامل منھا

درجة مسؤولیة الموظف في ،الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الخطأ،إلحاق الضرر بالمرفق

ارتكاب الخطأ.

الصعوبة، وخاصة أن إن تطبیق ھذه القواعد على المساءلة التأدیبیة للقضاة أمر في غایة 

الھدف منھا ھو رد الاعتبار لقداسة العدالة والحفاظ على ثقة المواطنین بھا، وھذا ھو الدور 

إذ علیھ استنباط الخطأ وتحدیده بدقة من أجل توقیع العقوبة الملائمة لھ ومع م.أ.قالمنوط ب

على كرامة جھاز مراعاة ظروفھ، وتقویم القاضي وزجره لیكون عبرة لغیره من أجل المحافظة

. 2العدالة

اني  ــــالفرع الث
الدعوى التأديبية  

، الصادر في م.أ.قالمتضمن ق.عو2004للقضاء لسنة ق.أنص المشرع الجزائري في 

نفس السنة، على سلطة وزیر العدل في مباشرة الدعوى التأدیبیة، في حالة ارتكاب القاضي 

جرائم القانون العام، وعلیھ سوف نتطرق إلى الأفعال أخطاء مھنیة وفي حالة ارتكابھ لجریمة من 

التي تنتج عنھا المتابعة التأدیبیة ثم إلى مباشرة الدعوى التأدیبیة من طرف وزیر العدل كالآتي:

أولا:  الأفعال التي تنتج عنھا مباشرة الدعوى التأدیبیة:
كاب القاضي أخطاء تكون لأحد السببین أولھما إرتقإن مباشرة الدعوى التأدیبیة ضد 

مھنیة والثاني في حالة ارتكاب القاضي لجریمة من جرائم القانون العام.

: لا یمكن أن نتصور قیام دعوى تأدیبیة بدون نص لخطأ مھنياحالة ارتكاب القاضي . 1

ون أخطاء مھنیة، عملا بمبدأ لا عقوبة قانوني یحدد سلفا السلوكات التي یقترفھا القاضي والتي تكّ 

.30ص–المرجع السابق –: كمال رحماوي 1
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للقضاء الحالي على الأخطاء المھنیة التي ق.أجریمة إلا بنص، وعلى ھذا الأساس نص ولا 

المھنیة، 1تتألف منھا الجریمة التأدیبیة، وجعلھا في كل فعل یرتكبھ القاضي یخل فیھ بواجباتھ

ویعتبر أیضا خطأ تأدیبیا بالنسبة إلى قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة كل إخلال بالواجبات 

من القانون المذكور أعلاه، ویمكن )60(لناتجة عن التبعیة التدریجیة. وھذا ما قضت بھ المادة ا

أن یعطى لھا وصف الأخطاء المھنیة العادیة على أن تكون الأخطاء المھنیة الجسیمة تلك التي 

على سبیل الحصر كالآتي: )62و () 61(حددھا المشرع بموجب المادتین 

أوعرقلة السیر قدر عن القاضي من شأنھ المساس بسمعة كل عمل أو امتناع صا- 

الحسن للعدالة.

عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار.- 

التصریح الكاذب بالممتلكات.- 

خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة علیھ القضیة یربط علاقات بینة مع - 

أحد أطرافھا بكیفیة یظھر منھا إفتراض قوي لانحیازه.

وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج حالات الترخیص الإداري المنصوص ممارسة - 

علیھا قانونا.

المشاركة في الإضراب أو التحریض علیھ، أو عرقلة سیر المصلحة.- 

إفشاء سر المداولات.- 

إنكار العدالة.- 

الإمتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص علیھا قانونا.- 

للقضاء أن الأخطاء التي وصفھا المشرع بالجسیمة، ق.أواد ویبدو لنا من خلال إستقراء م

تشمل كل الواجبات المفروضة على القاضي أوغالبیتھا وھذا شيء منطقي لأن أي إخلال بواجب 

من طرف القاضي تمس بصورة أوبأخرى جھاز العدالة ویعرقل سیرھا الحسن، مما یستوجب 

المتابعة التأدیبیة.   

امحالة ارتكاب . 2 انون الع رائم الق ة القاضي لجریمة من ج ى متابع : إذا تعرض القاضي إل

ا،  ھ تأدیبی ى متابعت ـتما إل ؤدي ح ام، سوف ت انون الع جزائیة من أجل ارتكابھ جریمة من جرائم الق

ذه ویمكن لوزیر العدل أن یمارس سلطتھ في إیقافھ متى وصفت أنھا مخلة بشرف المھنة وتشمل ھ

بخصوص واجبات القاضي المھنیة.2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 27إلى غایة المادة 7: أنظر المواد من 1
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ھ الجرائم الجنایات وا ا أن دو لن ا یب ة، مم لجنح وحتى المخالفات إذا وصفت بأنھا مخلة بشرف المھن

ا مادامت  في حالة ارتكاب القاضي لجنحة غیر عمدیة لا تمس بشرف المھنة فإنھ لا یعد خطأ مھنی

ذلك ق.أمن )65(أن المادة  ة ك ة العمدی ة والجنح بة للجنای یم بالنس أ الجس للقضاء تتحدث عن الخط

ا ظرف الشأن بالنسب رور بشرط أن لا یتصل بھ انون الم د ق ة للمخالفات البسیطة كالإخلال بقواع

من ظروف التشدید. التي تستوجب حتما مباشرة الدعوى التأدیبیة.

مباشرة الدعوى التأدیبیة::ثانیا
1إن سلطة مباشرة الدعوى التأدیبیة منوطة بوزیر العدل، فإذا بلغ إلى علمھ أن قاضیا

یا عادیا أولھ درجة من الخطورة تصل إلى حد الجسامة إذا تعلق الأمر بواجباتھ ارتكب خطأ مھن

ارتكب جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المھنة فإنھ یباشر الدعوى المھنیة، أو

.2004للقضاء لسنة ق.أمن ) 64(التأدیبیة ضده. وھذا ما قضت بھ المادة 

عة المنسوبة إلى القاضي، في أنھا تألف عناصر یف الواقیوبذلك یختص وزیر العدل بتك

الخطأ التأدیبي كأساس قانوني لمباشرة الدعوى التأدیبیة وكما أنھ یملك سلطة الملائمة في ذلك، إذ 

یجوز لھ توجیھ مجرد إنذار دون ممارسة الدعوى التأدیبیة، أوبإیقافھ في الحالة التي یقتنع فیھا 

في تشكیلتھ التأدیبیة، وھذا م.أ.قة التأدیبیة ومباشرتھا أمام وزیر العدل بضرورة تحریك المتابع

ما سنتطرق إلیھ كالآتي:

ذار-1 ھ الإن ي توجی دل ف ر الع ي سلطة وزی ة الت لطة الملائم م الس دل بحك وزیر الع ن ل : یمك

یم، دون  ي بالجس أ المھن ا الخط یتمتع بھا أن یوجھ إنذار إلى القاضي في الحالة التي لا یوصف فیھ

ام مباشر ة أم دعوى التأدیبی لطة م.أ.قة ال نح س رى أن م بعض ی ل ال ا جع ذلك، مم ھ ب ودون إعلام

تقلالیة  ى اس أثیر عل ھ الت ل من ردة، یحتم ھ المنف تھ بإرادت دل وممارس ر الع ى وزی ذار إل ھ الإن توجی

. 2القاضي

من طرف رؤساء قوكما تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإنذار یمكن أن یتعرض لھا 

التابعین لھم وھذا قلقضائیة، الخاضعة منھا إلى القضاء العادي والقضاء الإداري، إلى الجھات ا

، وھذا ما نجده أیضا في النظام الفرنسي الذي 2004للقضاء لسنة ق.أمن )74(ما قضت بھ المادة 

لقاضي المھنیة.بخصوص واجبات ا2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 27إلى غایة المادة 7: أنظر المواد من 1
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ل سلطة توجیھ الإنذار إلى رؤساء الجھات القضائیة بالنسبة لقضاة الحكم، والنواب العامون خوّ 

بالنسبة لقضاة النیابة العامة.

اف-2 ي الإیق دل ف ر الع لطة وزی ي س تحكم ف ة، وال ق العام ن للمراف یر الحس ل الس ن أج : م

فعالیة خدماتھا وجب السماح للإدارة ممارسة بعض الصلاحیات، قد تصل إلى حد إیقاف الموظف 

ي یمس بإ ي أو جزائ أ مھن ن خط ھ م ا نسب إلی ة مؤقتا عن ممارسة نشاطھ، وذلك بم ار الوظیف عتب

.1إلى حین الفصل من الدعوى القائمة ضده

وبتطبیق ھذه القواعد في الوسط القضائي، نجد الفقھ الفرنسي عرف الإیقاف الذي یتعرض 

إلیھ القاضي بأنھ ذلك التدبیر التحفظي الذي لا یدخل ضمن العقوبات التأدیبیة، الذي یتخذ سبب 

ابعات التأدیبیة، بسبب الفضیحة التي تثیرھا، والتي یتخذ بعض الوقائع الخطیرة التي تستوجب المت

بشأنھا في الحال تدبیر الإیقاف الذي یتمثل في منع القاضي في ممارسة مھامھ إلى غایة الفصل 

، وھو نفس التعریف الذي نجده في 2یمكن أن یتخذ بصورة علنیةالدعوى التأدیبیة، ولافي 

للقضاء ق.أمن )67(إلى غایة المادة )65(واد من المادة التشریع الجزائري من خلال استقراء الم

، غیر أن المشرع الجزائري بموجب القانون المذكور میز بین إیقاف القاضي في حالة 2004لسنة 

ارتكابھ لخطأ مھني جسیم، وبین حالة ارتكابھ لجریمة من جرائم القانون العام وھذا ماسوف 

نتطرق إلیھ كالآتي: 

للقضاء الإختصاص ق.أشرع في ل المٍ : خوّ تج عن الخطأ المھني الجسیمالإیقاف النا-

لوزیر العدل في إتخاذ تدبیر الإیقاف كإجراء تحفظي، في الحالة التي یرتكب فیھا القاضي خطأ 

مھنیا جسیما بحیث لا تسمح ظروف وملابسات ھذا الخطأ بقائھ في منصب عملھ وھذا ما قضت 

ون المذكور، وبذلك یختص وزیر العدل في تكییف الفعل الموجب من نفس القان) 65(بھ المادة 

لإصدار قرار التوقیف الذي یتطلب أن یكون جسیما ومخلا بشرف المھنة، وفي سبیل الوصول 

إلى التكییف الملائم لھذه الوقائع المنسوبة إلى القاضي أوجب المشرع في نفس المادة، إجراء 

كن لھ أن یطلب توضیحات من القاضي المعني حتى یتمكن تحقیق أولي یقوم بھ وزیر العدل، ویم

من تحدید درجة جسامة الخطأ المھني الذي یستوجب إصدار قرار الإیقاف، بشأنھ ومباشرة 

وإحاطتھ علما م.أ.قبتشكیلتھ التأدیبیة وھذا بعد إبلاغ المكتب الدائم بم.أ.قالدعوى التأدیبیة أمام 

.12ص–المرجع السابق –كمال رحماوي :1
2: Roger perrot . op . cit .p 346
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ى یقف على أسباب وموجبات إصدار ھذا القرار، كما یلزم بالوقائع المنسوبة إلى القاضي، حت

في أقرب الآجال، وعلى ھذا م.أ.قوزیر العدل بتحضیر ملف المتابعة التأدیبیة ویحیلھ إلى 

أشھر، وإلا عاد القاضي محل إجراء 6الأخیر أن یبت في الدعوى التأدیبیة في فترة لا تتجاوز 

ا یستمر القاضي خلال ھذه المدة في تقاضي كامل الوقف إلى منصب عملھ بقوة القانون، كم

.1مرتبھ، ولایمكن أن یكون قرار الإیقاف موضوع تشھیر، لأنھ قد یمس بمركز القاضي وسمعتھ

: إذا تعرض القاضي، إلى متابعة الإیقاف الناتج عن تعرض القاضي إلى متابعة جزائیة-

ف تؤدي حتما إلى متابعتھ تأدیبیا، وتسمح جزائیة بارتكابھ لجریمة من جرائم القانون العام، سو

ف المھنة وتخل لوزیر العدل بممارسة صلاحیة توقیفھ، متى وصفت ھذه الجریمة بأنھا ماسة بشر

للقضاء لسنة ق.أمن )65(تسمح ببقائھ في منصب عملھ وھذا عملا بالمادة بھا بدرجة أنھا لا

التي یجب على وزیر العدل مراعاتھا ، إلا أن المشرع أحاط القاضي بجملة من الضمانات2004

قبل اتخاذ ھذا التدبیر التحفظي والتي یمكن ذكرھا كالآتي:

: إن أھم الضمانات الممنوحة للقاضي في حالة تحدید الفعل الإجرامي الموجب للإیقاف-

تعرضھ إلى متابعة قضائیة، أنھ لا یمكن إصدار قرار إیقافھ عن ممارسة مھامھ، إلا إذا وصفت 

جریمة المرتكبة بأنھا ماسة بشرف المھنة، ومنح المشرع صلاحیة تكییف ذلك إلى وزیر العدل، ال

للقضاء، نجد أن المشرع لم یحصر ھذه الجرائم ق.أمن ) 65(ومن خلال استقراءنا لنص المادة 

في صنف معین، بل تشتمل على كل الجنایات والجنح وحتى المخالفات، متى مست بشرف المھنة 

إذا كانت تشمل الجنایات اع ھذه العبارات، نعتقد أن الجرائم الماسة بشرف المھنة، ومع اتس

والجنح العمدیة فإنھا لا تشمل الجنح الغیر عمدیة والمخالفات إلا إذا صاحبھا ظرف تشدید كحالة 

السیاقة في حالة سكر والفرار.

للقضاء ق.ألأولى من الفقرة ا)65(: نص المشرع صراحة في المادة إجراء تحقیق أولي-

على أنھ لا یمكن أن یتخذ وزیر العدل قرار توقیف القاضي عن مھامھ إلا بعد إجراء تحقیق أولي 

للوصول إلى حقیقة الأسباب وملابسات إرتكاب الجریمة، وذلك بعد أخذ توضیحات من القاضي 

ف المھنة، ویمّكنھ من المعني وھذا ما یسمح لھ بتحدید الفعل الإجرامي وتكییفھ على أنھ یمس بشر

ذكر الأسباب في قرار توقیف القاضي.

.355ص –المرجع السابق –محمد كامل عبید 1
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من متابعة م.أ.قحتى یتمكن وجوب إعلام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء:-

ومراقبة الأسباب المبررة لقرار الإیقاف، ألزم القانون وزیر العدل قبل أن یصدر قرار الإیقاف 

ى للقضاء وھذا راجع إلى خطورة ھذا القرار على علیھ بإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعل

.1الرغم من أنھ تدبیر تحفظي

نظرا لخطورة قرار الإیقاف بسبب تعرض في الخصم من المرتب:م.أ.قصلاحیة -

القاضي إلى متابعة جزائیة، فإنھ فضلا على عدم نشر قرار الإیقاف لاحتمال انتھاء المتابعة 

أشھر، 6ھ، فإنھ یستمر في تقاضي كامل مرتبھ خلال فترة الجزائیة بصدور حكم یقضي ببراءت

یقرر خصم نسبة م.أ.قوإن لم تفصل الجھة القضائیة خلال ھذه المدة في قضیتھ بحكم نھائي فإن 

أشھر للفصل في 6ا حدد فترة من مرتب القاضي، لذلك اتجھ البعض للقول بأن المشرع لمّ 

بحكم نھائي وإلا قرر خصم نسبة من مرتب القاضي، القضیة الجزائیة من قبل الجھات القضائیة 

أشھر، وذلك على 6یكون بذلك قد ألزم الجھات القضائیة البت في القضیة خلال مدة أقصاھا 

إعتبار أن قرار التوقیف ھو إجراء تحفظي، فلابد أن یسایر المدة المحددة لھ من قبل الجھات 

. 2القضائیة

قضائي النھائي الجزائي على المتابعة التأدیبیة والقرار وھذا مایطرح مسألة حجیة الحكم ال

التأدیبي، ونعتقد أنھ علینا في ھذه الحالة أن نمیز بین الحكم الجزائي النھائي الذي یدین القاضي 

المتابع تأدیبیا، والحكم الجزائي النھائي الذي یبرئھ.

لإدانة الجزائیة مطلقة فنجد أنھ من خلال الرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل حجیة ا

، وخاصة إذا كانت الإدانة الجزائیة من أجل جریمة مخلة 3تؤدي حتما إلى إدانة القاضي تأدیبیا

بشرف المھنة، باعتبار أنھا تتنافى مع الشروط التي حددھا القانون للإلتحاق بمھنة القضاء، وھذا 

ة.بغض النظر عن العقوبة الموقعة على القاضي التي قد تكون مخفف

أما في الحالة الثانیة، فإذا قضى الحكم ببراءة القاضي المتابع جزائیا وأصبح نھائیا، فإنھ 

إنطلاقا من القواعد العامة أیضا، لا یكتسب أي حجیة على العقوبة التأدیبیة، على أن تبقى دائما 

یة.السلطة التقدیریة واسعة في ھذا المجال، للمجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیب

ار المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء بقرار إیقاف القاضي.التي لم تنص على وجوب إخط1992من القانون الأساسي للقضاء لسنة 85: أنظر المادة 1
161ص –المرجع السابق –:عمار بوضیاف 2
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انيـــالمطلب الث
المحاكمة التأديبية

رقم ق.ع، فقد نص م.أ.قمن أجل تجسید مظاھر استقلالیة السلطة القضائیة، وتعزیز مكانة 

حین م.أ.ق، وأن تشكیلة قوجعلھا بید قعلى استقلالیة سلطة تأدیب م.أ.قالمتضمن 12- 04

والاستثنائیة بصفة موسعة، وھذا ما انعقاده كمجلس تأدیب لیس كانعقاده في دوراتھ العادیة 

سنتطرق إلیھ مع بیان الضمانات الممنوحة للقاضي أثناء محاكمتھ، لنصل في الأخیر إلى القرار 

التأدیبي ونحاول الإجابة على مسألة إمكانیة الطعن فیھ من خلال الفرعین الآتیین:

رع الأولــــالف
إجراءات المحاكمة التأديبية

إلى نظام تأدیبي خاص قھو الذي یوجب خضوع 1م.أ.قلالیة إن الحرص على استق

تشرف علیھ عناصر قضائیة.

:كمجلس تأدیبيالمجلس الأعلى للقضاءتشكیلة أولا:
كمجلس تأدیبي، تختلف عن تشكیلتھ الموسعة فأسند منصب رئاسة المجلس م.أ.قإن تشكیلة 

س الجمھوریة ونائبھ وزیر العدل، إذ أن التأدیبي إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا بدلا من رئی

استبعاد وزیر العدل یجد ما یبرره باعتباره ھو الذي یتولى مباشرة الدعوى التأدیبیة، لذلك فھو 

یحضر أو یعین ممثل قانوني لھ من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل الذي یشارك في 

2تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیةالمناقشات ولا یحضر المداولات، تفادیا لاحتمال 

بوزارة العدل یحضر المناقشات ولا یشارك في قبالإضافة إلى أن المدیر المكلف بتسییر سلك 

كمجلس تأدیبي ھو كالآتي:م.أ.قالمداولات، ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن تشكیلة 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا.-

زیر العدل.الممثل القانوني لو-

بوزارة العدل.قالمدیر المكلف بتسییر سلك -

.359ص –المرجع السابق –محمد كامل عبید 1
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.1م.أ.قالأعضاء بق-

.م.أ.قرئیس أمانة -

وبذلك یكون المشرع لم یمیز في المحاكمة التأدیبیة بین قضاة الحكم وقضاة النیابة، على 

منھ التي جعلت تشكیلة المجلس)85(و)84(بموجب المادتین 1989للقضاء لسنة ق.أخلاف 

التأدیبي تتغیر بحسب، ماإذا كان القاضي المتابع تأدیبیا ینتمي إلى قضاة الحكم فإنھ یترأس 

المحاكمة التأدیبیة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ولا یحضر النائب العام لدى المحكمة العلیا، 

المحاكمة وقضاة النیابة المنتخبون، وأما إذا كان القاضي محل المتابعة من النیابة فإنھ یترأس

الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام، أما قضاة الحكم فلا یحضرون، ونجد نفس التمییز في 

. 2فرنسا الذي یمیز في تشكیلة المجلس التأدیبي بین قضاة الحكم  والنیابة

ولعل أن المشرع الجزائري تجنب ھذا التمییز بغیة الحفاظ على الانسجام في التشكیلة 

ة وعلى اعتبار أن كلا من قضاة الحكم والنیابة ینتمیان إلى سلطة قضائیة موحدة.التأدیبی

كما تجدر الإشارة في ھذا المجال أن عملیة تحضیر جدول أعمال الجلسات التأدیبیة تتم من 

طرف الرئیس الأول للحكمة العلیا بصفة تلقائیة أو بالتماس من وزیر العدل، ویبلغ جدول 

مع إرفاقھ م.أ.قخیر وكذا أعضاء المجلس التأدیبي عن طریق أمانة الأعمال إلى ھذا الأ

بالإستدعاءات، وتكون الجلسة مغلقة كما یستدعى القاضي محل المتابعة التأدیبیة للحضور 

بغرض إجراء المحاكمة.

:ثانیا: الضمانات الممنوحة إلى القاضي أثناء المحاكمة التأدیبیة
ق.عالمشرع في ، وقد كفل قرة الدعوى التأدیبیة ضد یتولى وزیر العدل صلاحیة مباش

مجموعة من الضمانات للقاضي محل المتابعة التأدیبیة 2004سبتمبر 12المؤرخ في 12–04رقم 

أثناء محاكمتھ تأدیبیا، والتي سوف نتطرق إلیھا كما یلي:

ق. 1 رة التحقی رر لمباش ي مق ین قاض ف تعی یر المل ن تحض دل م ر الع اء وزی م انتھ : رغ

التأدیبي للقاضي المعني، والذي یتضمن بیان أسباب المتابعة، فإن الملف لم یعد جاھزا للفصل فیھ 

دوره  بعد، فیحیلھ إلى المجلس التأدیبي ویتولى رئیسھ ( الرئیس الأول للمحكمة العلیا) الذي یعین ب

قضاة.10انون الأساسي للقضاء بخصوص عدد القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء والمحددین بـ من الق4الفقرة 3: انظر المادة 1
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و ائع المنس ول الوق الي ح ر إجم دم تقری ل أن یق ن أج أدیبي، م ف ت ل مل ررا لك یا مق ى قاض بة إل

ین 1القاضي، أو إجراء تحقیق عند الاقتضاء ن ب رر م ین المق تم تعی س ق، وی ي المجل الأعضاء ف

ادة  لا بالم ا عم ابع تأدیبی ن )27(في مرتبتین على الأقل، في نفس رتبة أو مجموعة القاضي المت م

.م.أ.قالمتضمن ق.ع

لمنسوبة للقاضي محل ویتجلى دور القاضي المقرر في مجال البحث والتحري في الوقائع ا

المتابعة التأدیبیة، ولھ أن یتخذ كافة الإجراءات في سبیل الوصول إلى الحقیقة، وذلك ابتداء من 

إطلاعھ ودراسة للوثائق المرفقة في الملف التأدیبي وخاصة إذا كان محل متابعة جزائیة، 

بالوقائع.وإمكانیة سماع القاضي المعني وكل شاھد أو جھة یمكن أن تكون لھا علاقة

وبعد الانتھاء من عملیة التحقیق علیھ أن یحرر محضر إجمالي یلخص فیھ إجراءات 

.م.أ.قالمتضمن ق.عمن )28(عملا بالمادة كالتحقیق ویبین فیھ النتائج المتوصل إلیھا، وذل

دفاع.2 ي ال ابع ف ي المت ق القاض ر ح ق، وتحری ن التحقی رر م ي المق اء القاض د انتھ : بع

ا ر الإجم ین المحض ولى أم ة، ویت رض المحاكم ة بغ د الجلس تم تحدی ھ ی ى أساس ذي عل م.أ.قلي ال

ھ  ق ل یا ویح ول شخص ھ المث ذي علی ي ال ي المعن تدعاء القاض د اس أدیبي، وبع س الت ة المجل أمان

ة  دى أمان أدیبي ل ف الت ى المل لاع عل ھ الإط ق ل ام، ویح ھ أو مح ین زملائ ن ب دافع م تعانة بم الاس

س اح ال،المجل د افتت الي، وبع ره الإجم رر لتقری لاوة العضو المق د ت ن طرف رئیسھا وبع جلسة م

ھ، وكم ي ایتقدم القاضي محل المتابعة لتقدیم توضیحات ودفاعھ بشأن الوقائع المنسوبة إلی ن ف یمك

ك  ى القاضي وذل ئلة إل ھ أس دل توجی ر الع ل وزی ذا ممث ھذه المرحلة لأعضاء المجلس التأدیبي وك

ن ا رئیس م اء ال د انتھ تجوابھ، كمبع ن اس ر ع ر محض أدیبي بتحری س الت ة المجل ین أمان وم أم یق

المطروحة والمناقشات التي دارت أثناء المحاكمة.الجلسة والذي یبین فیھ الأسئلة

وبعد الانتھاء من المناقشات یجتمع أعضاء المجلس التأدیبي للمداولة وذلك دون حضور 

، وتتم ھذه العملیة بسریة ویفصل المجلس قؤون ممثل وزیر العدل ولا المدیر المكلف بتسییر ش

في الدعوى التأدیبیة.

قضاة.10من القانون الأساسي للقضاء بخصوص عدد القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء والمحددین بـ 4الفقرة 3انظر المادة 1
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اني  ـــــــــالفرع الث
الفصل في الدعوى التأديبية

بتحدید الأخطاء التأدیبیة، وتمكین القاضي المتابع تأدیبیا يإن تطبیق مبدأ الشرعیة لا یكف

بغي تحدید العقوبات الموازیة من الدفاع عن نفسھ بخصوص الوقائع المنسوبة إلیھ، فإنھ ین

والملائمة لدرجة جسامة الفعل المرتكب من طرف القاضي، وكذلك تمكینھ من الطعن في القرار 

التأدیبي لدى الجھات القضائیة المختصة، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ كالآتي:

:أولا: العقوبات التأدیبیة
الحصر الجرائم والجزاء المحدد نجد أن المشرع في المجال الجزائي، قد حدد على سبیل 

،إلا أنھ في 1لكل جریمة الحد الأقصى، والأدنى وجعل سلطة القاضي التقدیریة محصورة بین ذلك

المجال التأدیبي فقد حدد المشرع على سبیل الحصر العقوبات التأدیبیة التي یمكن النطق بھا، ولم 

الجریمة التأدیبیة، الذي علیھ ملائمة یحدد العقوبة الواجبة على كل فعل من الأفعال التي تؤلف

العقوبة حسب جسامة الفعل المرتكب، وھذا قد یرجع إلى تعدد الواجبات المفروضة على 

فلم یسعھ أن  یحصر ھذه العقوبات.القاضي،

إلا أنھ في بعض الأحوال حدد المشرع العقوبة المقابلة للخطأ التأدیبي، ولم یعطي للمجلس 

للقضاء لسنة 2ق.أمن )63(دیریة في ذلك، وھذا ما نصت علیھ المادة التأدیبي أي سلطة تق

، إذ جعل عقوبة العزل توقع على كل قاض ارتكب خطأ مھني جسیم أو تعرض إلى عقوبة 2004

جنائیة، أوعقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة.

كبھ لذا فإن سبب تحدید العقوبة یعود إلى درجة جسامة الخطأ وخطورة الفعل الذي ارت

ھذا الوصف إلى السلطة التقدیریة لأعضاء االقاضي، على أن تبقى الأخطاء المھنیة التي لا یطالھ

في تشكیلتھ التأدیبیة، وفق سلم یحدد درجة العقوبة حسب خطورة وجسامة الفعل المكون م.أ.ق

ق.أمن )68(ة للجریمة التأدیبیة الذي یبدأ من الدرجة الأولى إلى غایة الدرجة الرابعة وفقا للماد

للقضاء.

العقوبات من الدرجة الأولى.- 

.32المرجع السابق ص –: عبد الوھاب البنداوي 1
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النقل التلقائي.–التوبیخ - 

العقوبات من الدرجة الثانیة.- 

التنـزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات.- 

سحب بعض الوظائف.- 

القھقرة بمجموعة أو مجموعتین.- 

العقوبات من الدرجة الثالثة.- 

اھا -  دة أقص ف لم ان م12التوقی ع الحرم ھرا م تثناء ش ھ باس زء من ب أو ج ل المرت ن ك

التعویضات ذات الطابع العائلي.

العقوبات من الدرجة الرابعة.- 

العزل -الإحالة على التقاعد التلقائي - 

كما أن السلطة التقدیریة لأعضاء المجلس التأدیبي تكون محصورة في توقیع العقوبة 

واحدة قد لا یحقق الغرض من الجزاء أن توقیع عقوبةرالملائمة، لكل خطأ تأدیبي واحد، غی

)69(التأدیبي، وخاصة إذا كان یكتسي درجة من الخطورة، لذلك فقد صاحب المشرع في المادة 

للقضاء، عقوبة النقل التلقائي في حالة ما إذا انتھت السلطة التقدیریة لمجلس التأدیب ق.أمن 

الأحوال تكون القرارات التأدیبیة معللة، بتوقیع عقوبة من الدرجة الثانیة والثالثة، وأنھ في كل

بغیة تحقیق الھدف من الجزاء التأدیبي الذي یتجسد أكثر في تنفیذه.

:التأدیبیة. تنفیذ العقوبات 1
إن الغایة من التوقیع الجزاء التأدیبي على القاضي ھو زجره حتى یكون عبرة لھ ولغیره، 

ي یتحقق بتنفیذ ھذا الجزاء، لذلك منح المشرع صلاحیة بغیة إعادة الاعتبار لھیبة العدالة الأمر الذ

تنفیذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى إلى غایة الدرجة الثالثة إلى وزیر العدل وفقا للمادة 

للقضاء، أما العقوبات من الدرجة الرابعة التي تعني الإحالة على التقاعد ق.أمن 2فقرة )70(

ون نتیجة خطأ مھني جسیم أو ارتكاب القاضي لجنایة أو جنحة عمدیة، والعزل، والتي غالبا ما تك

للقضاء.   ق.أمن 1فقرة )70(برئیس الجمھوریة وفق المادة ةفسلطة تنفیذھا منوط
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ثانیا: رد الاعتبار:
إن العقوبة التأدیبیة الموقعة على القاضي قد تؤثر علیھ من الناحیة النفسیة وتمس بمركزه، 

، فإن المشرع لم یحرمھ من رد اعتباره بعد تنفیذ 1ت نتیجة حتمیة من توقیع الجزاءفحتى وإن كان

العقوبة علیھ، و مرور مدة زمنیة التي حددھا المشرع كالآتي :

ات القضائیة، -  اء الجھ دل ورؤس إذا تعلق الأمر بعقوبة الإنذار الموقعة من طرف وزیر الع

رد فلا بد أن تمر مدة سنة من تاریخ تنفیذ العقو ى أن ی ار، عل ب رد الاعتب ع طل ھ رف ى یمكن ة حت ب

من تاریخ تنفیذ العقوبة.2اعتباره بقوة القانون بعد مرور سنتین 

دم -  إن القاضي یستطیع أن یق أدیبي ف س الت ا المجل وإذا تعلق الأمر بالعقوبات التي ینطق بھ

ة أو  ى أو الثانی ة الأول ن الدرج ات م ھ عقوب لطت علی اره إذا س ب رد اعتب د طل ك بع ة، وذل الثالث

دة  رور م د م انون بع وة الق اره بق تم رد اعتب ى أن ی ة، عل ق بالعقوب ن النط نتین م دة س رور م 4م

سنوات من ذلك، في حین أن العقوبات من الدرجة الرابعة لا یشملھا رد الاعتبار.

وكما تجدر الإشارة إلى أن الجھة المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار ھي الجھة التي 

ھ أن یقدم الطلب أمام المصالح الإداریة لوزارة ـــطت العقوبة، فإذا كانت العقوبة ھي إنذار فعلیلّ س

العدل.

كمجلس تأدیبي فإن طلب رد الاعتبار یقدم أمام م.أ.قوبالنسبة للعقوبات التي یصدرھا 

.م.أ.ق

ى إمكانیة الطعن في وبما أن رد الاعتبار لا یعد إلغاءا للعقوبة التأدیبیة، فقد اتجھ البعض إل

القرار التأدیبي، إذا شعر القاضي أن التشكیلة التأدیبیة لم تحترم الإجراءات القانونیة لتوقیع 

الجزاء التأدیبي.

ثالثا: إمكانیة الطعن في القرارات التأدیبیة:
التأدیبیة أمر بالغ تھ، عندما ینعقد في تشكیلم.أ.قإن مسألة إمكانیة الطعن في قرارات 

میة وخاصة في غیاب النص التشریعي، وعدم إفصاح المشرع عن إمكانیة ممارسة الطعن الأھ

، وحتى بموجب القوانین الأساسیة للقضاء السابقة، 2004للقضاء لسنة ق.أفي ھذه القرارات في 

دوره في تكریس الاجتھاد القضائي، فأقر إمكانیة الطعن يوھذا ما فسح المجال أمام القضاء لیؤد

أمام مجلس الدولة.م.أ.قارات التأدیبیة الصادرة عن في القر

550ص –المرجع السابق –: عبد الوھاب البنداري 1
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وھذا ما استقر علیھ قضاء مجلس الدولة الفرنسي رغم غیاب النص التشریعي، إذ أن المادة 

للقضاء أجابت على ذلك ق.أالمتضمن 1958سبتمبر 22المؤرخ في 1270–58من الأمر )57(

الفرنسي تمسك باختصاصھ بالنظر في الطعون بصفة سلبیة ولم تحسم الأمر، إلا أن مجلس الدولة

المقدمة ضد ھذه القرارات بصفتھ یندرج ضمن الجھات القضائیة الإداریة، مما یمكن معھ أن 

ینّصب مجلس الدولة نفسھ جھة نقض لھذه القرارات، ویراقب مدى تطبیق القانون وتفحص مدى 

للقضاء، ق.أ، وفقا لما نص علیھ قتأدیب لملائمة العقوبة المقررة، واحترام الإجراءات القانونیة 

.1ویعتبر بھذه الصلاحیة قاضي نقض ولیس قاضي موضوع

أما في الجزائر فقد تمسك مجلس الدولة باختصاصھ في الطعون المقدمة في القرارات 

التي تبرر ھذا الموقف، والتي نذكرھا 2، وقدم مجموعة من الأسبابم.أ.قالتأدیبیة الصادرة عن 

كالآتي:

الذي أعطى للمجلس الأعلى للقضاء، صفة 1996من دستور )55(المادةانطلاقا من نص 

م.أ.قالھیئة التي تسھر على متابعة المسار المھني للقاضي من أجل ضمان استقلالیتھ، مما یجعل 

لھا الطابع الإداري، وأن قھو مؤسسة إداریة مركزیة والقرارات التي یصدرھا في مجال تأدیب 

الأعضاء ق، غیر ممكن لأن قلطابع القضائي علیھ من أجل تشكیلتھ التي تتكون من إضفاء ا

وإنما قصد المشرع ضمان مصداقیة العمل المطلوب من أجل لیسوا أعضاء بصفتھم كقضاة،

مشاركتھم في اتخاذ القرارات التأدیبیة.

مشروعیة على القانوني الذي یبرر موقف مجلس الدولة في بسط رقابة الللأساسةوبالنسب

01–98رقم ق.عمن )9(، فإنھ اعتمد على نص المادة م.أ.قالقرارات التأدیبیة التي یصدرھا 

المتضمن مجلس الدولة، الذي یمّكنھ من الفصل عن طریق دعوى الإبطال في الطعون المرفوعة 

لمھنیة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة والمنظمات ا

للقضاء لم ینص على ق.أ، وخاصة أن م.أ.قالوطنیة، ولم یستثني النص القرارات الصادرة عن 

منع الطعن أمام الجھات القضائیة.

ونعتقد أنھ على الرغم من تمسك مجلس الدولة عندنا باختصاصھ في بسط مراقبة 

في فرنسا، والذي یوفر كما ھو الحال م.أ.قالمشروعیة على القرارات التأدیبیة التي یصدرھا 

550ص –المرجع السابق –: عبد الوھاب البنداري 1
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حمایة أكبر وأوفر للقاضي، الذي یمّكنھ من ممارسة دعوى الإبطال ضد القرار التأدیبي الذي 

وعدم حرمانھ من أحد حقوقھ الأساسیة، التي یتمتع بھا 1تعرض لھ، من أجل ضمان مبدأ الشرعیة

أي موظف.

مجال تحدید الطبیعة تبقى غامضة وتحتاج إلى دراسة معمقة خاصة فيالمسألةفإن ھذه 

القانونیة للمجلس الأعلى للقضاء، ومع غیاب النص التشریعي المحدد لذلك، الأمر الذي یؤدي بنا 

اعد قانونیة، إلى إعطاء الفرصة إلى الاجتھاد القضائي في المجال الإداري في سبیل إرساء قو

ائي.ـــــد من العمل القضھذه القواعد التي تحكم المنازعات الإداریة تستمولاسیما أن غالبیة

، في مجال إعداد مدونة م.أ.قكما تجدر الإشارة إلى وجود صلاحیات أخرى یتمتع بھا 

التي تھدف إلى تحدید م.أ.قالمتضمن 12–04ق.عمن )34(أخلاقیات مھنة القاضي وفقا للمادة 

علاقتھ مع ،لةعلاقتھ مع موكلي الأطراف ومساعدي العدا،المحاكمةسیر في:2واجبات القاضي

،موظفي الجھات القضائیة بمعنى رؤساء الجھات القضائیة، واتجاه زملائھ سواء تابعین لھ أم لا

القواعد الواجب إتباعھا في إطار واجب التحفظ الحمایة والحفاظ على كرامة المھنة ونزاھتھا.

وذلك للحفاظ على استقلالیتھ وحیاده ونزاھتھ.

یة والجزاءات التأدیبیة المترتبة عنھا، بالإضافة إلى التي ھي على الأخطاء المھنتنصوكما 

مھنة القاضي ومكملة للقانون لأخلاقیاتللقضاء والتي تعد منظمة ق.أمنصوص علیھا في 

وحقوقھ.ھالأساسي للقضاء بخصوص واجبات

صلاحیات استشاریة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي، م.أ.قیملككما 

نقعیة وبوض .م.أ.قالمتضمن ق.عمن )35(وھذا ما قضت بھ المادة 3وتكوینھم وإعادة التكوی
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في الجزائر على غرار دول العالم، قد عرف مراجعة مستمرة لتشكیلتھ وھیئاتھ، م.أ.قإن 

نھ مؤسسة دستوریة، عبر مختلف النصوص الدستوریة والقانونیة، التي تضمنھ وذلك إلى كو

حرصت السیاسة التشریعیة في الجزائر على ملائمتھا مع مختلف المتطلبات التي فرضتھا 

متمیز بتشكـیلة فرضت تغلیب 1969للقضاء لسنة ق.أالمراحل المتغیرة في الجزائر. لنجده في 

ام في تلك السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة وقد یرجع ذلك إلى وضعیة القضاء بشــكل ع

لیضع أطر جدیدة وھیكلة 1989المرحلة، واعتباره وظیفة من وظائف الدولة، ثم جاء دستور سنة 

،  م.أ.قشاملة لمؤسسـات الدولة وتكریسا واضحا لمبدأ الفصل بین السلطات، وقد امتد ذلك لیـمس 

بثت ھذه الھیئة لیرجح المشرع في تشكیلتھ جانب السلطة القضائیة، على السلطة التنفیذیة، وما ل

إلى أن شھدت تراجع في تكریس مبدأ استقلالیة الســـلطة القضائیة، من خلال ظھور السلطة 

وبسط ھیمنتھا على كل ھیئاتھ بما فــیھا الأمانة العامة التي أصبح یتولاھا إطار من ةالتنفیذی

للقضاء لسنة أق.وزارة العدل وكذا تقلیص من ممثلي السلطة القضائیة في تشكیلتھ،  ثم جاء 

، والذي أعاد تأكید مبدأ استقلالیة القضاء، ویظھر ذلك جلیا من خلال تشكیلتھ التي وازنت 2004

بین بروز أعضاء السلطة التنفیذیة الذي اتسم بطابع الإیجابیة من أجل إعطاء قوة تنفیذیة 

تھ لتشمل مختلف لقراراتھ،وبین التمثیل القضائي لمختلف الجھات القضائیة والتوسیع في صلاحیا

الجوانب المنظمة للمسار المھني للقضاة بما یحقق استقلالیتھم . 
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ق.أالمتضمن تعـديل 1992أكتوبر 24المؤرخ في 05-92المرسوم التشريعي رقم -3

.1989للقضاء لسنة
للقضاء.ق.أالمتضمن 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11–04رقم ق.ع-4
وعملــه م.أ.قالمتضــمن تشــكيلة 2004ســبتمبر 06المــؤرخ فــي 12–04رقـم ق.ع-5

وصلاحياته.
. 1963دستور سنة -6
.1976دستور سنة -7
.1989دستور سنة -8
.1996دستور سنة -9

ثانيا : المراجع باللغة العربية     
المؤلفات والرسائل الجامعية -أ

–الإسـكندرية –دار الفكـر الجـامعي –التشريع والقضاء في الإسلام –أنور العمروسي -1
.2000–د ط 

–د ط –دار الأمـــل للنشـــر –الســـلطة القضـــائية فـــي الجزائـــر –بوبشـــير محنـــد أمقـــران -2
2003.

ـــور عمـــار بوضـــياف -3 الطبعـــة –دار الريحانـــة للنشـــر –النظـــام القضـــائي الجزائـــري –دكت
.2003-الأولى 

المؤسســـة الوطنيـــة –أجهـــزة مؤسســـات النظـــام القضـــائي الجزائـــري –عبـــد العزيـــز ســـعد -4
1988-الجزائر–اب للكت

مــع التركيــز علــى –الوظيفــة العامــة دراســة مقارنــة –الــدكتور عبــد العزيــز الســيد الجــوهري -5
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